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 شكر وتقدير

لذي..‌هو‌خيرُ‌‌ربي‌والسلام‌على‌اواتُ‌،‌وصلابسم‌الالهِ‌منزل‌القرآنِ،‌رب‌السماوات‌الذي‌سوانِ‌
وعظيم‌‌‌وجه‌،‌الحمدلله‌حتى‌يبلغ‌الحمد‌منتهاه،‌الحمدلله‌حمدًا‌يليقُ‌بجلالِ‌عبدٍ‌من‌بني‌عدنانِ‌

الله‌سبحانه‌‌‌لاسلطانه،‌دائمًا‌وأبدًا‌نشكر‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌على‌نعمه‌التي‌لا‌تعد‌ولا‌تحصى،‌فلو‌
‌.‌في‌هذه‌الحياة‌ء‌أن‌يحدث‌من‌توفيق‌ونجاح‌وتقدموتعالى‌فلا‌يمكن‌لشي

على‌جهده‌‌‌محمد الذنيبات الدكتور‌شرفي‌الفاضل‌والمعلم‌الناصح‌كما‌وأود‌أيضًا‌أن‌أشكر‌م
وعلى‌وقته‌الذي‌منحه‌لي‌لكي‌أستفيد‌من‌علمه‌الواسع‌فأسال‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أن‌يجازيه‌عني‌‌

‌خير‌الجزاء.

كما‌وأشكر‌لجنة‌المناقشة‌الفاضلة‌على‌قبولهم‌مناقشة‌هذه‌الرسالة‌وتقديم‌ما‌لديهم‌من‌ملاحظات‌‌
‌.‌وترتقي‌هذه‌الرسالة‌‌وتسمو‌علمية‌مصحوبة‌بنقد‌بناء‌لكي‌تثري‌

وَقَّرين‌الذين‌لطالما‌تعلمت‌منهم‌من‌علم‌ومنهج‌حياة‌في‌‌وأود‌أن‌أشكر‌أعضاء‌هيئة‌التدريس‌المُ‌
والتقدم‌نحو‌النجاح،‌فأسأل‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أن‌يوفقهم‌وأن‌يرفع‌درجتهم،‌وأخصهم‌‌والعلم‌الرقي‌

القضاة، الدكتور مأمون الحنيطي، الدكتور مصطفى العجارمة،  )الدكتور ياسينلذكر‌أساتذتي‌با
على‌ما‌قدموه‌لنا‌من‌علم‌وكرسوا‌لنا‌من‌وقت‌وبذلوا‌جهودًا‌‌الأستاذ الدكتور محمد أبو الهيجاء( 

وفي‌كل‌يوم‌كانوا‌‌المُعَلّم،‌فاللهم‌في‌كل‌دقيقة‌كانوا‌ينفعوننا‌بها‌لكي‌نرتقي‌بالعلم‌النافع،‌فكانوا‌نِعمَ‌
كما‌و‌أود‌أن‌أشكر‌مرام‌عمرو‌المساعد‌الإداري‌في‌كلية‌‌،‌خير‌الجزاءيعلموننا،‌فاجزهم‌يالله‌عنا‌

الحقوق‌على‌سعة‌صدرها‌واستقبالنا‌بكل‌ود‌وتعاون.‌وختامًا‌أود‌أن‌اشكر‌جامعة‌الشرق‌الأوسط‌
‌على‌اختيارها‌القويم‌لأعضاء‌هيئة‌التدريس.

 الباحث 
 محمد خير أبو عمير 

  



 ه‌

 هداءالإ

 بهما بادته  سبحانه وتعالى ع   من قَرَنَ الله إلى

مين الم   والدي ووالدتي  كَرَّ

ومربياني‌وأصحاب‌رعايتي،‌‌‌بعد‌الله‌فهم‌سبب‌وجودي‌لم‌يقدروا‌بثمن‌ولن‌يكررهم‌الزمن،الذين‌‌فهم

لم‌أكون،‌فأسأل‌الله‌‌‌لم‌تكن‌هذه‌الرسالة‌و‌عليه،‌والذين‌لولاهم‌بعد‌اللهأصحاب‌الفضل‌بما‌أنا‌‌و‌

‌سبحانه‌وتعالى‌أن‌يطيل‌بعمركما‌بوافر‌الصحة‌والعافية.

ونور‌دربي،‌‌‌وأخص‌بهذا‌السطر‌والدي‌المبارك‌فهو‌الشمعة‌المضيئة‌التي‌أضاءت‌لي‌حياتي،

فأسال‌الله‌‌‌،‌ومدح‌منثور‌،من‌كلام‌وسطور‌رتُ‌مهما‌عبّ‌‌فلن‌أوفيه‌حقهُ‌‌وحثني‌على‌طلب‌العلم،

‌سبحانه‌وتعالى‌أن‌يدخلك‌الجنة‌من‌دون‌حساب‌ولا‌سابق‌عذاب.

الذي‌‌حسينحفظهم‌الله"‌وأخص‌بالذكر‌أخي‌الأكبر‌‌‌أخوانيكما‌وأهدي‌هذا‌الجهد‌المتواضع‌إلى‌"

كان‌نِعمَ‌الأخ‌والصديق‌ونِعمَ‌السند‌بعد‌والدي‌على‌ما‌أحدثه‌لي‌من‌تغيير‌في‌حياتي‌نحو‌‌

‌الأفضل.

حفظه‌الله‌الذي‌لطالما‌أعطاني‌التحفيز‌والشغف‌والسعي‌‌‌خالي أحمدالأب‌الثاني‌‌كما‌وأهديه‌إلى‌

‌.ا‌في‌كل‌وقت‌وفي‌كل‌حينلكي‌أكون‌الأفضل‌دائمً‌
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امتداد الحماية الدولية للعلامة التجارية "دراسة مقارنة في قانون العلامات التجارية  
 "  الإتفاقيات الدوليةالأردني و 

 أبوعمير محمد خير أسامة حسين  إعداد
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 الملخَّص 
 الملخص باللغة العربية 

امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌دراسة‌في‌قانون‌العلامات‌للتعرف‌على‌‌الدراسة‌‌‌‌هدفت‌
حيث‌اتبعت‌الدراسة‌المنهج‌الوصفي‌من‌خلال‌عرض‌ونقل‌كل‌‌‌‌الإتفاقيات‌الدوليةالتجارية‌الأردني‌و‌

مايتعلق‌بامتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌ومن‌خلال‌المنهج‌التحليلي‌بتحليل‌نصوص‌المواد‌‌
القانونية‌والخاصة‌بقانون‌العلامات‌التجارية‌الاردني‌وتحليل‌اهم‌ما‌جاء‌في‌اتفاقية‌مدريد‌ومن‌خلال‌‌

أن‌‌‌‌وتوصلت‌الدراسة‌إلىمقارنة‌قانون‌العلامة‌التجارية‌الأردني‌مع‌اتفاقية‌مدريد،‌‌المنهج‌المقارن‌ب
باريس‌لحماية‌‌‌‌إتفاقية‌مثل‌‌‌‌الإتفاقيات‌الدوليةقانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌يتكامل‌بشكل‌جيد‌مع‌‌

على‌‌‌‌(،‌مما‌يساهم‌في‌تعزيز‌حماية‌العلامات‌التجاريةTRIPSتريبس‌)‌‌إتفاقيةالملكية‌الصناعية‌و‌
تبين‌أن‌الحماية‌القانونية‌التي‌يوفرها‌القانون‌الأردني‌للعلامات‌التجارية‌تعتبر‌‌،‌و‌المستوى‌الدولي

توصي‌الدراسة‌‌،‌‌فعالة،‌حيث‌يوفر‌القانون‌إطارًا‌قانونيًا‌متينًا‌لحماية‌العلامات‌من‌التقليد‌والتعدي
تنفيذها وتحسين‌ الأردن‌ في‌ التجارية‌ للعلامات‌ الدولية‌ الحماية‌ تعزيز‌ إلى‌ تهدف‌ توصيات‌ ،‌‌بعدة‌

ينبغي‌تطوير‌القدرات‌التنفيذية‌للجهات‌المختصة‌بحماية‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌من‌خلال‌و‌
من‌المهم‌مراجعة‌وتحديث‌قانون‌‌،‌و‌توفير‌التدريب‌المستمر‌وتحسين‌البنية‌التحتية‌التقنية‌والقانونية

بته‌لأحدث‌التطورات‌في‌مجال‌حماية‌العلامات‌‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌بشكل‌دوري‌لضمان‌مواك
 .‌الإتفاقيات‌الدوليةالتجارية‌وتلبية‌متطلبات‌

المفتاحية: الدولية،  امتداد  ‌‌الكلمات  التجارية،  الحماية  العلامالعلامة  الأردني،    ةقانون  التجارية 

 . الإتفاقيات الدولية
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Extension of the international protection of the trademark "Study in 

Jordanian Trademarks Law and International Agreements" 

Prepared by: Muhammad Khair Osama Hussein Abu Omair 

Supervision: Dr. Muhammad Al-Thanibat 

Abstract 
جليزية   الملخص باللغة الان

The study aimed to identify the extension of international protection for a trademark, 

a study in Jordanian trademark law and international agreements. The study followed the 

descriptive approach by presenting and conveying everything related to the extension of 

international protection for a trademark, and through the analytical approach by analyzing 

the texts of legal articles related to Jordanian trademark law and analyzing the most 

important things that came. In the Madrid Agreement and through the comparative 

approach by comparing the Jordanian trademark law with the Madrid Agreement, the 

study concluded that the Jordanian trademark law integrates well with international 

agreements such as the Paris Agreement for the Protection of Industrial Property and the 

TRIPS Agreement, which contributes to strengthening trademark protection on the 

Internet. At the international level, it was found that the legal protection provided by the 

Jordanian trademark law is considered effective, as the law provides a solid legal 

framework to protect trademarks from imitation and infringement. The study 

recommends several recommendations aimed at strengthening the international 

protection of trademarks in Jordan and improving its implementation, and the executive 

capabilities of the competent authorities should be developed. To protect trademarks in 

Jordan by providing continuous training and improving the technical and legal 

infrastructure, it is important to review and update the Jordanian trademark law 

periodically to ensure that it keeps pace with the latest developments in the field of 

trademark protection and meets the requirements of international agreements. 

Keywords: extension of international protection, trademark, Jordanian trademark 

law, international agreements .



1 

 : الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة الأولًا: 

لقد‌أدى‌توسع‌التجارة‌الدولية‌وعولمة‌الأسواق‌إلى‌لفت‌الانتباه‌بشكل‌كبير‌إلى‌حماية‌حقوق‌‌

الملكية‌الفكرية،‌وخاصة‌العلامات‌التجارية.‌ومع‌تزايد‌نشاط‌الشركات‌عبر‌الحدود،‌أصبحت‌الحاجة‌

تلعب‌العلامات‌‌حيث‌‌إلى‌حماية‌قوية‌وفعالة‌للعلامات‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي‌أمراً‌بالغ‌الأهمية‌‌

التجارية،‌باعتبارها‌أدوات‌تحديد‌لمصدر‌وجودة‌السلع‌والخدمات،‌دورًا‌حاسمًا‌في‌المشهد‌التجاري‌

إن‌توسيع‌نطاق‌الحماية‌الدولية‌للعلامات‌التجارية‌ليس‌مجرد‌‌‌،من‌خلال‌تعزيز‌ثقة‌المستهلك‌وولائه

ضرورة‌قانونية،‌بل‌هو‌ضرورة‌استراتيجية‌للشركات‌التي‌تهدف‌إلى‌الحفاظ‌على‌قدرتها‌التنافسية‌‌

المتنوعة‌‌ التجارية‌الأردني‌‌و‌في‌الأسواق‌ العلامات‌ لقانون‌ التحليل‌المقارن‌ الدراسة‌على‌ تركز‌هذه‌

والاتفاقيات‌الدولية‌التي‌تحكم‌حماية‌العلامات‌التجارية،‌واستكشاف‌كيفية‌توافق‌الأنظمة‌المحلية‌مع‌‌

 ى‌الشركات‌العاملة‌داخل‌الأردن‌وخارجه.المعايير‌العالمية‌والآثار‌المترتبة‌عل

يتمتع‌الأردن‌بموقع‌استراتيجي‌على‌مفترق‌الطرق‌بين‌آسيا‌وإفريقيا‌وأوروبا،‌وهو‌بمثابة‌مركز‌‌

لقد‌تطور‌الإطار‌القانوني‌لحماية‌العلامات‌التجارية‌في‌البلاد‌بشكل‌فمهم‌للتجارة‌والتبادل‌التجاري‌‌

الدولية والالتزامات‌ الإقليمية‌ بالاحتياجات‌ متأثرًا‌ التجارة‌‌‌‌،‌كبير،‌ منظمة‌ إلى‌ الأردن‌ انضمام‌ كان‌

(‌TRIPS(‌واعتماده‌لاتفاقية‌الجوانب‌المتعلقة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)WTOالعالمية‌)

بمثابة‌خطوات‌محورية‌نحو‌مواءمة‌قوانين‌العلامات‌التجارية‌مع‌المعايير‌الدولية‌علاوة‌على‌ذلك،‌

اتفاقية‌باريس‌لحماية‌‌صادق‌الأردن‌على‌العديد‌من‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌الدولي ة‌الأخرى،‌مثل‌

الملكية‌الصناعية‌واتفاقية‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات،‌والتي‌تعمل‌مجتمعة‌على‌تعزيز‌‌
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نطاق‌وفعالية‌حماية‌العلامات‌التجارية‌المتاحة‌للشركات.‌ويعد‌هذا‌التوافق‌مع‌المعايير‌الدولية‌أمرا‌‌

 حاسما‌لتعزيز‌بيئة‌مواتية‌للاستثمار‌والتجارة‌الأجنبية،‌وبالتالي‌تحفيز‌النمو‌الاقتصادي‌والتنمية.‌

التنفيذ‌العملي‌لهذه‌الاتفاقيات‌الدولية‌ضمن‌النظام‌القانوني‌الأردني‌يمثل‌تحديات‌‌ ومع‌ذلك،‌فإن‌

الجوانب‌‌‌‌،‌وفرصًا‌فريدة‌من‌نوعها‌ التعقيدات‌من‌خلال‌دراسة‌ إلى‌تشريح‌هذه‌ المقارنة‌ الدراسة‌ وتهدف‌

بالمعايير‌‌ المخالفات‌في‌الأردن‌مقارنة‌ التجارية‌وإنفاذها‌وحل‌ العلامات‌ لتسجيل‌ الإجرائية‌والموضوعية‌

الدو‌ للحماية‌ الكامل‌ الإعمال‌ تعيق‌ قد‌ التي‌ الاتساق‌ عدم‌ وأوجه‌ الثغرات‌ تحديد‌ إلى‌ ويسعى‌ لية‌‌الدولية‌

للعلامات‌التجارية‌ويقترح‌توصيات‌لإجراء‌إصلاحات‌قانونية‌وسياساتية‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تتعمق‌الدراسة‌‌

في‌التجارب‌العملية‌للشركات‌والممارسين‌القانونيين‌في‌التعامل‌مع‌مشهد‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن،‌‌

 طلبات‌الديناميكية‌للتجارة‌الدولية.‌وتقدم‌رؤى‌حول‌فعالية‌الإطار‌القانوني‌الحالي‌واستجابته‌للمت‌

إن‌فهم‌تعقيدات‌حماية‌العلامات‌التجارية‌الدولية‌من‌خلال‌عدسة‌القانون‌الأردني‌لا‌يوفر‌

بين‌الأنظمة‌‌ التفاعل‌ أيضًا‌ يؤكد‌ بل‌ العالمي‌الأوسع‌فحسب،‌ الفكرية‌ الملكية‌ لنظام‌ نظرة‌مصغرة‌

لسياسات‌والمهنيين‌‌القانونية‌المحلية‌والاتفاقيات‌الدولية‌يعد‌هذا‌التحليل‌المقارن‌أمرًا‌محوريًا‌لواضعي‌ا

القانونيين‌والشركات‌لأنه‌ينير‌الطرق‌لتحقيق‌آلية‌أكثر‌تماسكًا‌وفعالية‌لحماية‌العلامات‌التجارية‌من‌‌

خلال‌معالجة‌الأبعاد‌القانونية‌والإجرائية‌والعملية‌لحماية‌العلامات‌التجارية،‌تساهم‌هذه‌الدراسة‌في‌‌

الفكري الملكية‌ حقوق‌ تعزيز‌ حول‌ المستمر‌ استمرار‌الخطاب‌ يضمن‌ مما‌ المعولم،‌ الاقتصاد‌ في‌ ة‌

‌العلامات‌التجارية‌في‌العمل‌كأصول‌قيمة‌في‌مجال‌التجارة‌الدولية‌الآخذ‌في‌التوسع.

من‌المعروف‌أن‌حماية‌العلامات‌التجارية‌تقتصر‌في‌الأصل‌على‌الحدود‌الإقليمية‌للدولة‌التي‌ف

تُسجل‌فيها‌العلامة‌التجارية،‌ولا‌تتجاوز‌تلك‌الحدود‌إلا‌إذا‌كانت‌العلامة‌مشهورة،‌وذلك‌تطبيقًا‌لمبدأ‌

إق محدودًا‌ضمن‌ يظل‌ التجارية‌ العلامة‌ تسجيل‌ أثر‌ فإن‌ لذا،‌ الوطنية.‌ تم‌‌الحماية‌ التي‌ الدولة‌ ليم‌
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تسجيل‌العلامة‌فيها،‌ولا‌يمتد‌أثر‌ذلك‌التسجيل‌إلى‌أي‌دولة‌أخرى.‌وبالتالي،‌إذا‌رغب‌صاحب‌

العلامة‌في‌حماية‌علامته‌في‌دولة‌أخرى،‌يجب‌عليه‌أن‌يسجلها‌في‌تلك‌الدولة،‌مما‌يفرض‌على‌‌

إن‌‌صاحب‌العلامة‌القيام‌بتسجيلها‌في‌كل‌دولة‌يرغب‌في‌حماية‌علامته‌التجارية‌فيها‌بالتالي،‌ف‌

مسألة‌تنظيم‌أحكام‌العلامة‌التجارية‌ومحاربة‌التعدي‌عليها‌لم‌تقف‌عند‌الحدود‌الإقليمية‌لكل‌دولة،‌

ولم‌تبقَ‌حكرًا‌على‌التشريعات‌الوطنية.‌ذلك‌يعود‌إلى‌سهولة‌انتقال‌المنتجات‌والبضائع‌والخدمات‌

‌.‌(1)بهذا‌الصدد‌عبر‌الدول‌من‌خلال‌التجارة‌الدولية،‌مما‌أدى‌إلى‌إبرام‌اتفاقيات‌دولية‌

تنظيم‌مسألة‌امتداد‌الحماية‌ومن‌بين‌هذه‌الإتفاقيات،‌إتفاقية‌مدريد‌وبروتوكول‌مدريد،‌حيث‌تم‌‌

الدولية‌للعلامة‌التجارية‌بعد‌استيفاء‌مجموعة‌من‌الشروط‌التي‌يجب‌على‌الدول‌المنضمة‌والمصادقة‌

على‌الإتفاقية‌الالتزام‌بها‌ضمن‌تشريعاتها‌الوطنية‌لذلك،‌تم‌اختيار‌هذا‌الموضوع‌للبحث‌في‌مدى‌‌

الواردة الشروط‌والأحكام‌ بهذه‌ المشرع‌الأردني‌ توافق‌‌‌تقيد‌ التنفيذية،‌واستكشاف‌مدى‌ في‌الإتفاقية‌

‌.‌(2)‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌مع‌إتفاقية‌وبروتوكول‌مدريد‌

 ثانيًا: مشكلة الدراسة 

مخالفة في‌ الدراسة‌ مشكلة‌ الأردني‌‌‌‌وخروج‌‌تتمثل‌ مدريد،‌‌لأحكام‌‌المشرع‌ وهو‌بروتوكول‌

جوانب‌‌‌للبروتوكول‌‌،‌وتتضمن‌هذه‌المخالفات‌البروتوكول‌المصادق‌عليه‌من‌قبل‌المشرع‌الأردني

متعددة،‌مثل‌مدة‌الحماية،‌وآلية‌فحص‌العلامة‌التجارية‌في‌سياق‌الامتداد‌الدولي‌للحماية،‌بالإضافة‌‌

هذه‌الدراسة‌إلى‌تحليل‌تلك‌النقاط‌وتوضيح‌‌‌‌فجاءت‌إلى‌الفترات‌المحددة‌للاعتراض‌على‌الطلبات.‌‌

المشرع‌الأردني‌‌الأسباب‌والعلل‌‌ المخالفات‌التي‌دفعت‌ تأثير‌ذلك‌على‌لارتكابه‌تلك‌ ،‌واستعراض‌

 

‌.‌435(،‌عمّان‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص3الملكية‌الصناعية‌والتجارية،‌ط)(‌1984زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (1)
‌.‌156(‌الملكية‌الصناعية‌في‌القانون‌المقارن،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌ص‌2008بيومي،‌عبد‌الفتاح‌)‌ (2)
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أصحاب‌حقوق‌التسجيل‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تعاني‌الدراسة‌من‌نقص‌في‌النصوص‌القانونية‌لدى‌‌

المشرع‌الأردني‌التي‌تتناول‌موضوع‌الامتداد‌الدولي‌لحماية‌العلامة‌التجارية،‌مقارنةً‌بما‌تتضمنه‌‌

‌‌‌والتي‌جاءت‌بالحديث‌عن‌حماية‌العلامة‌التجاية.‌بعض‌الاتفاقيات‌الدولية

 : أسئلة الدراسة ثالثاً 

‌ما‌مفهوم‌العلامة‌التجارية؟‌ -‌1

‌ما‌الإتفاقيات‌الدولية‌المتعلقة‌بحماية‌العلامات‌التجارية؟‌ -‌2

‌ما‌المقصود‌بامتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية؟‌ -‌3

بحماية‌‌ -‌4 المتعلقة‌ الدولية‌ الإتفاقيات‌ اختلاف‌ كان‌ على‌‌هل‌ سلبياً‌ أثراً‌ له‌ التجارية‌ العلامة‌

المشرع‌الأردني‌بوجه‌خاص،‌وكذلك‌باقي‌التشريعات‌الأخرى‌التي‌تتبع‌لكل‌إتفاقية‌خاصة‌‌

 بها‌بوجه‌عام؟‌

‌هل‌الإتفاقيات‌الدولية‌جاءت‌شاملة‌للحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية؟‌ -‌5

‌هل‌كان‌المشرع‌الأردني‌ملتزماً‌بهذه‌الإتفاقيات‌أم‌أنه‌اتفق‌مع‌بعضها‌وأهمل‌البعض‌الآخر‌منها؟‌ -6

 : أهداف الدراسة رابعاً 

‌:تهدف‌الدراسة‌إلى

تسليط‌الضوء‌على‌إتفاقية‌مدريد‌وبروتوكول‌مدريد‌ومقارنتها‌مع‌قانون‌العلامات‌التجارية‌‌ .1

 .الأردني‌في‌تعزيز‌حماية‌امتداد‌العلامات‌التجارية‌وتسجيلها

الأردني‌‌‌القضاء‌إتفاقية‌مدريد‌وبروتوكول‌مدريد‌على‌أحكام‌‌نعكاس‌تأثيرإ‌مدى‌‌التعرف‌على‌‌ .2

 ‌‌.والدولي
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‌بعض‌الإتفاقيات‌الدولية‌تحليل‌نصوص‌بعض‌قوانين‌العلامة‌التجارية‌الأردني‌ومقارنته‌مع‌‌ .3

‌لحماية‌امتداد‌العلامة‌التجارية‌وتسجيلها.‌

 : أهمية الدراسة خامساً 

 الأهمية النظرية 

الا‌ان‌هناك‌فجوات‌بحثية‌بالرغم‌من‌أن‌هناك‌العديد‌من‌الدراسات‌التي‌تناولت‌العلامة‌التجارية‌‌

ما‌زالت‌قائمة‌وبحاجة‌إلى‌سدها‌من‌خلال‌المزيد‌من‌البحث،‌حيث‌لا‌يوجد‌الكثير‌من‌الدراسات‌

امتداد‌الحماية‌للعلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الاردني‌ومقارنتها‌بالاتفاقيات‌الدولية،‌وبحيث‌‌‌التي‌تناولت‌

‌تكون‌مرجعًا‌مهماً.‌

 الأهمية العملية 

أهمية‌العلامات‌التجارية‌على‌الصعيد‌التجاري‌والدولي‌والمحلي‌وإزدياد‌حدة‌المنافسة‌‌‌‌إزدياد‌مع‌‌

بين‌المنتجات‌لا‌بد‌من‌وجود‌العديد‌من‌الوسائل‌اللازمة‌لحماية‌هذه‌العلامات‌التجارية،‌وأهمية‌‌

متدادها‌وذلك‌بوضع‌معيار‌فاصل‌ومحدد‌من‌خلال‌الإستعانة‌بالإتفاقيات‌الدولية‌بحيث‌إالعمل‌على‌‌

‌يحقق‌الحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية‌وتسجيلها‌وكذلك‌حماية‌صاحبها.

 سادسًا: حدود الدراسة 

دراسة‌قانون‌العلامة‌التجارية‌الأردني‌و‌مقارنته‌مع‌الإتفاقيات‌الدولية‌المتعلقة‌‌‌‌الحدود المكانية:

‌)إتفاقية‌مدريد‌وبروتوكول‌مدريد(.‌ومنها‌بحماية‌العلامة‌التجارية‌

تبحث‌هذه‌الرسالة‌في‌دراسة‌قانون‌العلامة‌التجارية‌الأردني‌في‌قانون‌رقم‌‌‌‌الحدود الزمانية:

وتعديلاته،‌مع‌الإتفاقيات‌الدولية‌لحماية‌العلامة‌التجارية‌والتي‌‌‌1952الصادر‌لسنة‌‌‌‌(33)



6 

‌( لسنة‌ مدريد‌ إتفاقية‌ وتحديداً‌ عشر‌ التاسع‌ القرن‌ من‌ مختلفة‌ بتواريخ‌ (‌1891أصدرت‌

‌.1989وبروتوكول‌مدريد‌لسنة‌

إن‌موضوع‌هذه‌الدراسة‌يتحدد‌في‌دراسة‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌‌‌الحدود الموضوعية:

 .وإتفاقية‌مدريد‌وبوروتوكول‌مدريد‌لإمتداد‌الحماية‌الدولية‌المتعلقة‌بحماية‌العلامة‌التجارية

 سابعًا: محددات الدراسة 

‌لا‌توجد‌محددات‌لهذه‌الدراسة

 ثامنًا: مصطلحات الدراسة

إشارة‌ظاهرة‌يستعملها‌أو‌يريد‌إستعمالها‌أي‌شخص‌لتمييز‌بضائعه‌أو‌منتجاته‌‌‌‌العلامة التجارية:

‌.(1)‌أو‌خدماته‌عن‌بضائع‌أو‌منتجات‌أو‌خدمات‌غيره

‌.(2)طلب‌تسجيل‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌لدى‌المكتب‌الدولي‌امتداد الحماية:

العلامة‌التي‌تسجل‌خارج‌نطاق‌إقليم‌الموطن‌لصاحب‌العلامة‌التجارية‌‌‌‌الدولية:  التجارية  العلامة

‌.(3)‌من‌أجل‌حمايتها

 تاسعًا: الإطار النظري 

،‌ومن‌ثم‌تطرق‌‌خلفية‌الدراسة‌وأهميتهابعنوان‌‌الفصل‌الأول‌‌قام‌الباحث‌بتقسيم‌هذه‌الرسالة‌إلى‌‌

بعنوان‌‌المبحث‌الأول‌‌،‌حيث‌تم‌تقسيمها‌الى‌‌التجاريةماهية‌العلامة‌‌بعنوان‌‌الفصل‌الثاني‌‌الباحث‌إلى‌‌

 

بسام‌)‌‌ (1) المصري‌والإتفاقيات‌2010طبيشات،‌ والقانون‌ القانون‌الأردني‌ التجارية‌في‌ظل‌ للعلامات‌ القانونية‌ الحماية‌ ‌.)
‌.20،‌إربد:‌عالم‌الكتب‌الحديث،‌ص1الدولية،‌ط

(‌حماية‌العلامات‌التجارية‌عبر‌الانترنت‌في‌علاقتها‌بالعنوان‌الالكتروني،‌القسم‌الثاني،‌بحث‌2004غنام،‌شريف‌محمد‌)‌‌ (2)
‌.‌401منشور‌في‌مجلة‌الحقوق،‌العدد‌الرابع،‌السنة‌الثامنة‌والعشرون،‌الكويت،‌ص

 البيت، آل جامعة منشوره، غير ماجستير رسالة التجارية‌المشهورة، للعلامات المدنية (‌الحماية2007سامر‌) الدلالعه،‌‌ (3)
‌68الأردن،‌ص‌ والقانونية، كلية‌الدراسات‌الفقهيه
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،‌ومن‌‌مفهوم‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجاريةبعنوان‌‌المبحث‌الثاني‌‌و‌‌‌مفهوم‌العلامة‌التجارية

،‌حيث‌تم‌تقسيمه‌إلى‌‌التنظيم‌الدولي‌للعلامات‌التجاريةبعنوان‌‌الفصل‌الثالث‌‌ثم‌ذهب‌الباحث‌إلى‌‌

الأول الدوليةبعنوان‌‌‌‌المبحث‌ للإتفاقيات‌ وفقًا‌ التجارية‌ للعلامات‌ الدولية‌ و‌الحماية‌ الثاني‌‌،‌ المبحث‌

بعنوان‌‌الفصل‌الرابع‌‌،‌ومن‌بعدها‌تطرق‌إلى‌‌آلية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌وفقًا‌للاتفاقيات‌بعنوان‌‌

المبحث‌،‌حيث‌تم‌تقسيمها‌الى‌‌التنظيم‌التشريعي‌لأحكام‌العلامة‌التجارية‌في‌ظل‌القانون‌الاردني

للعلامةبعنوان‌‌الأول‌‌ الأساسية‌ القانونية‌ ثم‌‌التجارية‌‌المفاهيم‌ الثاني‌‌،‌ الالتزامات‌بعنوان‌‌المبحث‌

‌.‌والإجراءات‌القانونية‌لتسجيل‌وحماية‌العلامة‌التجارية

 عاشرًا: الدراسات السابقة

 الدراسات التي تطرقت في موضوعها لحماية العلامة التجارية

مازن   إيناس  )الجبارين،  وفقًا  2010فتحي  المسجلة  غير  التجارية  للعلامة  المدنية  الحماية   .)

 للقوانين الأردنية. رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

الحديث‌عن‌العلامة‌التجارية‌وتطورها‌التاريخي،‌كما‌وتناولت‌الحديث‌عن‌‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌‌

الحديث‌عن‌‌ب‌‌وشملت‌،‌كما‌‌2000(‌لسنة‌‌15قانون‌المنافسة‌الغير‌مشروعة‌والأسرار‌التجارية‌رقم‌)‌

أحكام‌الفقه‌وقرارات‌المحاكم‌والاتفاقيات‌الدولية‌المتعلقة‌بالموضوع‌وخاصة‌اتفاقية‌باريس‌لحماية‌‌

،‌وكذلك‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌‌1883الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لسنة‌‌

‌(.1994الفكرية‌تربس‌)‌

بالحديث‌عن‌الحماية‌المدنية‌‌لم‌تقتصر‌‌‌‌الدراسة‌الحالية‌‌هذه‌الدراسة‌عن‌سابقيتها‌بأن‌‌وتختلف

‌‌تكتفي‌،‌بل‌توسعت‌بالحديث‌عن‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية،‌كما‌ولم‌‌للعلامة‌التجارية
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الدولية‌التي‌تحدثت‌عن‌‌عن‌اتفاقية‌باريس‌واتفاقية‌تربس‌بل‌شملت‌جميع‌الاتفاقيات‌‌بالحديث‌عن‌‌

‌حماية‌العلامة‌التجارية.‌

(. الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة وفق التشريع 2014القصراوي، أحمد مروان داود )

 الأردني والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط. 

الحديث‌عن‌العلامة‌التجارية‌المشهورة‌وطرق‌حمايتها،‌وذلك‌من‌خلال‌‌ب‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌‌

تفاقيات‌‌الا‌نصوص‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني،‌وقانون‌المنافسة‌الغير‌مشروعة،‌وكذلك‌أهم‌‌

‌الدولية‌التي‌اهتمت‌بموضوع‌حماية‌العلامات‌التجارية‌المشهورة.‌

العلامة‌التجارية‌‌قد‌توغلت‌بالحديث‌عن‌حماية‌‌وتختلف‌هذه‌الدراسة‌عن‌سابقيتها‌بأن‌الدراسة‌الحالية‌‌

وذلك‌بالحديث‌عن‌طريق‌‌‌‌وذلك‌عن‌طريق‌مقارنة‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌ومقارنته‌ببرتوكول‌مدريد‌

‌الاعتراض‌على‌الطلب‌وفحص‌العلامة‌التجارية‌ومدة‌الحماية‌للعلامة‌التجارية.‌مدد‌‌

(. الحماية الدولية للعلامات التجارية وأثرها في النظم القانونية الوطنية لدول  2019العنزي، عيسى ) 

 مجلس التعاون الخليجي. أطروحة دكتوراة، الكويت: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت. 

برز‌أهم‌تأثيرات‌الإتفاقيات‌الدولية‌المدروسة‌على‌التشريعات‌الخليجية،‌‌تلدراسة‌‌ال‌‌ههذ‌‌‌ت‌جاء

في‌تقييم‌‌‌‌هذه‌الدراسةتكمن‌أهمية‌‌و‌‌‌،العلامات‌التجاريةالمتمثلة‌في‌القانون‌الخليجي‌الموحد‌لحماية‌‌

‌القانون‌الخليجي‌الموحد‌وكيفية‌تعامل‌دول‌مجلس‌التعاون‌معه‌ومع‌الإتفاقيات‌الدولية‌ذات‌الصلة،

‌.على‌دراسة‌تحليلية‌لنصوص‌التشريعات‌الوطنية‌والدولية‌ذات‌الصلة‌‌الدراسةتقوم‌منهجية‌وحيث‌

وتختلف‌هذه‌الدراسة‌عن‌سابقيتها‌أن‌هذه‌الدراسة‌الحالية‌سلطت‌ضوء‌المقارنة‌على‌المشرع‌الأردني‌‌

‌وانعكاس‌تأثير‌اتفاق‌وبروتوكول‌مدريد‌واختلافه‌مع‌المشرع‌الأردني‌فقط.‌مع‌الاتفاقيات‌الدولية‌‌
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(. الإطار الدولي لحماية العلامة التجارية المشهورة وأثره في النظام  2022الظفيري، وليد بن عيد )

 القانوني السعودي، أطروحة دكتوراة، جامعة دار العلوم، الرياض، السعودية.

واتفاق‌‌ باريس‌ اتفاقية‌ في‌ضوء‌ المشهورة‌ التجارية‌ العلامة‌ بالحديث‌عن‌ الدراسة‌ هذه‌ تناولت‌

تربس،‌كما‌وتناولت‌الدراسة‌بالحديث‌عن‌المسؤولية‌القانونية‌الناشئة‌عن‌أفعال‌التعدي‌على‌العلامة‌

‌المشهورة‌سواء‌أكانت‌عقدية‌أو‌تقصيرية.‌

واختلفت‌هذه‌الدراسة‌الحالية‌عن‌طريق‌التحليل‌الشامل‌لموائمة‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌‌

مع‌الاتفاقيات‌الدولية‌لاقتراح‌توصيات‌قابلة‌للتنفيذ‌لتعزيز‌فعالية‌النظام‌في‌حماية‌العلامات‌التجارية‌‌

 فعال‌لامتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌في‌الأردن.على‌نطاق‌

 الحادي عشر: منهجية الدراسة 

 ستعتمد هذه الدراسة على المناهج التالية:

حيث‌سنقوم‌بعرض‌ونقل‌بكل‌ما‌يتعلق‌بامتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌‌أولًا: المنهج الوصفي:  

‌الإتفاقية.‌التجارية‌وأهم‌ما‌جاء‌في‌إتفاقية‌مدريد‌والبروتوكول‌المضاف‌لهذه‌

القانونية‌من‌قانون‌العلامات‌ثانياً: المنهج التحليلي:   وذلك‌من‌خلال‌تحليل‌نصوص‌المواد‌

التجارية‌الأردني‌والمتعلقة‌بامتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌وكذلك‌تحليل‌أهم‌ما‌جاء‌

للعلامة‌ الدولية‌ الحماية‌ امتداد‌ لهذه‌الإتفاقية‌عن‌ إتفاقية‌مدريد‌والبروتوكول‌المضاف‌ في‌

‌التجارية.‌

ومن‌ثم‌مقارنة‌كلاًّ‌مما‌جاء‌في‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌مع‌‌ثالثاً: المنهج المقارن:  

إتفاقية‌مدريد‌بالإضافة‌لبروتوكول‌مدريد‌فيما‌يتعلق‌بموضوع‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌

‌التجارية‌لمعرفة‌أهم‌الفروقات‌والمزايا‌والعيوب.‌
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 : الفصل الثاني
 ماهية العلامة التجارية

 تمهيد وتقسيم 

مفهوم‌‌ توضيح‌ بمكان‌ الأهمية‌ من‌ التجارية،‌ للعلامة‌ الدولية‌ الحماية‌ نطاق‌ إلى‌ التطرق‌ قبل‌

العلامة‌التجارية‌بشكل‌مفصل.‌سيتناول‌هذا‌البحث‌الجوانب‌المختلفة‌المتعلقة‌بالعلامة‌التجارية‌من‌‌

التجارية‌وتعريفها‌بشكل‌‌ العلامة‌ بتحديد‌مفهوم‌ للمواضيع،‌حيث‌سنبدأ‌ تقسيم‌واضح‌ دقيق،‌خلال‌

التجارية‌‌ العلامة‌ تميز‌ التي‌ الأساسية‌ الخصائص‌ مناقشة‌ ستتم‌ لها.‌ المكونة‌ العناصر‌ موضحين‌

والشروط‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌فيها‌لكي‌تكتسب‌الحماية‌القانونية،‌ثم‌سننتقل‌بعد‌ذلك‌إلى‌دراسة‌

الام بهذا‌ الخاص‌ التعريف‌ موضحين‌ التجارية،‌ للعلامة‌ الدولية‌ الحماية‌ امتداد‌ كما‌‌مفهوم‌ تداد.‌

سنستعرض‌الآثار‌القانونية‌المترتبة‌على‌هذا‌الامتداد‌وكيفية‌تطبيقه‌على‌المستوى‌الدولي.‌وسيناقش‌‌

التركيز‌على‌‌ مع‌ التجارية،‌ للعلامة‌ الدولية‌ الحماية‌ لتحقيق‌ اللازمة‌ والخطوات‌ الإجراءات‌ الباحث‌

التج التجارية‌والعناوين‌ التجارية‌والأسماء‌ العلامات‌ بين‌ سنسلط‌الضوء‌على‌كما‌و‌ارية.‌‌الفروقات‌

الأطر‌القانونية‌والمعاهدات‌الدولية‌التي‌تنظم‌هذه‌الحماية،‌بالإضافة‌إلى‌التحديات‌التي‌قد‌تواجهها‌‌

 العلامات‌التجارية‌على‌الصعيد‌الدولي.‌

التجارية،‌‌ العلامة‌ لمفهوم‌ وشامل‌ واضح‌ فهم‌ لتقديم‌ نسعى‌ الشامل،‌ العرض‌ هذا‌ خلال‌ ومن‌

بين‌‌وشروط‌‌ الجوهرية‌ الفروق‌ توضيح‌ مع‌ الدولي،‌ المستوى‌ على‌ الحماية‌ هذه‌ وامتداد‌ حمايتها،‌

‌وعليه‌سيتم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌كالآتي:‌،‌العلامات‌والأسماء‌والعناوين‌التجارية

 المبحث الاول: مفهوم العلامة التجارية 

 المبحث الثاني: مفهوم امتداد الحماية الدولية للعلامة التجارية
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 : المبحث الأول
 مفهوم العلامة التجارية 

يعتبر‌قانون‌العلامات‌التجارية‌قانونًا‌حديثًا‌نسبيًا،‌وتعود‌بداياته‌إلى‌القرن‌التاسع‌عشر‌وفي‌‌

التجارية‌من‌‌ التجارية.‌تعد‌العلامة‌ بالعلامة‌ منتصف‌هذا‌القرن،‌حدث‌أول‌اعتراف‌قانوني‌فعلي‌

الرئيسية‌في‌مجال‌الأعمال‌‌ النقطة‌‌العوامل‌ الشركة‌ومنتجاتها،‌وتمثل‌ والتجارة،‌فهي‌تعكس‌هوية‌

الأولى‌التي‌يتعرف‌عليها‌العملاء‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تلعب‌العلامة‌التجارية‌دورًا‌حاسمًا‌في‌بناء‌‌

‌.‌(1)‌‌الثقة‌والولاء‌لدى‌العملاء،‌كما‌تساهم‌في‌تحقيق‌التميز‌التنافسي‌في‌سوق‌الأعمال‌التجارية‌

 : المطلب الأول
 العلامة التجارية  وأنواع تعريف|

لتعريفات‌اللغوية،‌والفقهية،‌والقانونية،‌والقضائية‌في‌القانون‌‌ل‌‌توضيح‌بادئ‌ذي‌بدء،‌نرغب‌في‌إجراء‌‌

‌الأردني،‌وكذلك‌في‌الإتفاقيات‌الدولية‌إن‌وجدت،‌لكي‌نتمكن‌من‌فهم‌التعريفات‌بشكل‌مفصل‌وواضح.‌

يُستخدم‌للدلالة‌عليه‌‌‌‌تعريف العلامة في اللغة: العلامة‌هي‌كل‌أثر‌موجود‌في‌شيء‌معين‌

ومعرفته‌وتمييزه‌عن‌غيره.‌وهي‌مشتقة‌من‌كلمة‌"العلم"‌التي‌تعني‌المعرفة.‌ويمكن‌توضيح‌ذلك‌من‌‌

‌.(2)‌خلال‌مثال‌علم‌الدولة،‌الذي‌يستخدم‌للدلالة‌عليها‌وتمييزها‌عن‌الدول‌الأخرى‌

اصطلاحًا: التجارية  العلامة  قوانينها‌‌‌‌تعريف  في‌ التجارية‌ العلامة‌ تعريف‌ التشريعات‌ تناولت‌

(‌‌33من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌)‌‌(2)المادة‌‌في‌‌الخاصة،‌ولقد‌عرفها‌المشرع‌الأردني‌‌

 

‌.248(.‌مرجع‌سابق،‌ص1984زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (1)
‌.822المعجم‌الوسيط،‌إصدار‌مجمع‌اللغة‌العربية،‌القاهرة،‌الجزء‌الثاني،‌صفحة‌‌(2)
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أو‌‌‌‌.1952لسنة‌‌ بضائعه‌ لتمييز‌ أي‌شخص‌ إستعمالها‌ يريد‌ أو‌ يستعملها‌ إشارة‌ظاهرة‌ أي‌ بأنها‌

‌.(1)‌‌بضائع‌أو‌منتجات‌أو‌خدمات‌غيرهمنتجاته‌أو‌خدماته‌عن‌

يتمثل‌مفهوم‌العلامة‌التجارية،‌وفقًا‌لبعض‌القرارات‌الصادرة‌عن‌المحاكم‌الأردنية،‌في‌"حروف‌

أو‌رموز‌أو‌علامات‌أو‌مزيج‌من‌هذه‌العناصر‌ذات‌خاصية‌تمييزية،‌وبتصميم‌يمكن‌التعرف‌عليه‌‌

‌.(2)‌بسهولة،‌والذي‌يضمن‌تمييز‌منتجات‌صاحبها‌عن‌منتجات‌الآخرين"

لم‌‌‌‌1952(‌لسنة‌‌33من‌القانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌)‌‌(‌2)ومن‌الواضح‌أن‌المادة‌‌

دون‌‌ فقط،‌ والتجارية‌ الصناعية‌ العلامة‌ على‌ اقتصرت‌ بل‌ التجارية،‌ للعلامة‌ شاملًا‌ تعريفاً‌ تشمل‌

يجدر‌بالذكر‌أن‌المشرع‌‌‌،(3)التجاري‌الإشارة‌إلى‌علامة‌الخدمة،‌التي‌تمثل‌أهمية‌واقعية‌في‌السياق‌

‌.(4)الأردني‌اهتم‌بتلك‌القضية،‌وقام‌بحماية‌العلامات‌التجارية‌المعروفة

وفي‌التعريف‌الذي‌قدمته‌منظمة‌الوايبو،‌تم‌تعريف‌العلامة‌التجارية‌على‌أنها‌"إشارة‌تميز‌بين‌‌

ومع‌أن‌هذا‌التعريف‌موجز،‌إلا‌أنه‌لم‌‌‌‌،سلع‌أو‌خدمات‌شركة‌وسلع‌أو‌خدمات‌الشركات‌الأخرى"

 يحدد‌تكوين‌تلك‌الإشارة‌أو‌مكوناتها.‌

ويرى‌الباحث‌أن‌أفضل‌تعريف‌للعلامة‌التجارية‌بأنها‌"‌كل‌إشارة‌أو‌دلالة‌مميزة‌يتخذها‌الصانع‌‌

التاجر‌أو‌مقدم‌الخدمة‌لتمييز‌صناعته‌أو‌بضاعته‌أو‌خدماته‌عن‌مثيلاتها‌التي‌يصنعها‌أو‌‌ أو‌

‌‌يتاجر‌بها‌أو‌يقدمها‌آخرون.‌

  

 

‌.‌1952(‌لسنة‌33(‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌)2انظر‌المادة‌)‌ (1)
‌،‌مجلة‌نقابة‌المحامين.31/12/1988عدل‌عليا‌تاريخ‌‌49/88انظر‌قرار‌رقم‌‌ (2)
‌.254،‌صمرجع‌سابق(.‌‌1984)‌زين‌الدين،‌صلاح‌ (3)
‌.39،‌عمّان:‌دار‌القافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص3(.‌العلامات‌التجارية‌وطنيًا‌ودوليًا،‌ط2015زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (4)
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 أنواع العلامات التجارية

تتنوع‌العلامة‌بتنوع‌النشاط‌الذي‌يمارسه‌الأشخاص‌صناعيًا‌أو‌تجاريًا‌أو‌خدماتيًا،‌كما‌قد‌تكون‌

‌العلامة‌التجارية،‌فردية‌أو‌جماعية:‌

 أولًا: العلامة الملكية 

منقولة‌معينة‌لشخص‌ما،‌بينما‌العلامة‌العلامة‌الملكية‌تعني‌العلامة‌الدالة‌على‌ملكية‌أموال‌‌

أي‌أن‌علامة‌الملكية‌تدل‌على‌المالك،‌في‌حين‌أن‌‌‌‌،التجارية‌تدل‌على‌نوعية‌البضاعة‌وماهيتها

فالعلامة‌التجارية‌تشير‌إلى‌البضائع‌نفسها،‌بينما‌تشير‌علامة‌‌‌،العلامة‌التجارية‌تدل‌على‌البضائع

‌‌.(1)‌الملكية‌إلى‌مالك‌تلك‌البضائع

 ثانيًا: العلامة الصناعية 

يقصد‌بها‌العلامة‌التي‌يستخدمها‌الصانع‌على‌المنتجات‌الصناعية‌التي‌يتعاطى‌بها.‌ويهدف‌

من‌‌ المنتجات‌ تلك‌ أكانت‌ سواء‌ المنتجات،‌ تلك‌ إلى‌ الجمهور‌ انتباه‌ لفت‌ ذلك،‌ جراء‌ من‌ الصانع‌

المقام‌بمفهومها‌الواسع،‌صناعته‌أو‌من‌صناعة‌غيره.‌وينبغي‌لنا‌أخذ‌المنتجات‌الصناعية‌في‌هذا‌‌

أي‌سواء‌كانت‌صناعات‌انتاجية‌أو‌صناعات‌استخراجية‌أو‌صناعات‌إنشائية‌أو‌صناعات‌نقلية‌أو‌‌

 .(2)‌صناعات‌زراعية

والثالثة‌‌ الثانية‌ المادة‌ بدلالة‌ النوع‌من‌العلامات‌ التجارية‌الأردني‌بهذا‌ العلامات‌ قانون‌ ويأخذ‌

 .(3)والسادسة‌منه

 ثالثاً: العلامة التجارية

 

‌.‌62(‌الوجيز‌في‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية،‌دار‌الفرقان،‌عمان،‌ص1983ناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌ (1)
‌.‌95دار‌وائل‌للنشر،‌عمان،‌ص‌‌1(‌الوجيز‌في‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية،‌ط،2005)‌الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌‌ (2)
‌.21(‌شرح‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني،‌مطبعة‌التوفيق،‌عمان،‌ص‌1992الأسمر،‌صلاح‌سلمان‌)‌ (3)
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التاجر‌‌‌‌يقصد‌بها‌العلامة‌التي‌يستخدمها‌التاجر‌على‌البضائع‌والسلع‌التي‌يتعاطى‌بها،‌ويهدف

من‌جراء‌ذلك،‌لفت‌انتباه‌الجمهور‌إلى‌تلك‌البضائع‌والسلع،‌سواء‌كانت‌تلك‌البضائع‌أو‌السلع‌من‌‌

‌.(1)‌إنتاجه‌أو‌إنتاج‌غيره

بمفهومها‌الواسع.‌أي‌سواء‌كانت‌‌‌-أيضا‌‌‌‌-المقام‌‌وينبغي‌لنا‌أخذ‌البضائع‌أو‌السلع‌في‌هذا‌‌

أو‌من‌‌‌‌‌ناتجة‌من‌عمل‌صناعي‌أو‌من‌عمل‌تجاري‌أو‌من‌عمل‌زراعي‌أو‌من‌استثمار‌الغابات‌

ويأخذ‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌بهذا‌النوع‌من‌العلامات‌بدلالة‌المادة‌(2)مستخرجات‌الأرض‌

‌.(3)‌الثانية‌والسادسة‌منه

 رابعاً: علامة الخدمة 

يقصد‌بها‌العلامة‌التي‌يستخدمها‌مقدم‌خدمة‌ما،‌لتميز‌الخدمات‌التي‌يتعاطى‌بها‌عن‌الخدمات‌‌

ولا‌يخفى‌أن‌هذا‌النوع‌من‌العلامات،‌قد‌كشف‌عنه‌التطور‌السريع‌في‌النشاط‌‌،‌‌(4)‌التي‌يقدمها‌الغير

الاقتصادي،‌إلى‌جانب‌القطاع‌‌الاقتصادي،‌إذ‌أصبح‌قطاع‌الخدمات‌يشكل‌نسبة‌عالية‌في‌النشاط‌‌

الصناعي‌والتجاري.‌ومن‌المعلوم،‌أن‌علامة‌الخدمة‌تنتشر‌في‌قطاع‌الخدمات‌الذي‌أصبح‌مترامي‌‌

الأطراف،‌فهناك‌الخدمة‌الطبية‌والصحية‌والتعليمية‌والمالية‌والفندقية،‌وهناك‌خدمة‌الدعاية‌والإعلان‌‌

العلامات‌التجارية‌الأردني‌بهذا‌النوع‌من‌العلامات‌بدلالة‌‌ويأخذ‌قانون‌‌،‌‌(5)‌والنقل‌والسفر‌والتأمين

 ‌المادة‌الثانية‌والثالثة‌والأربعون‌منه.

 

التجارية‌الموسعة‌)بالتطبيق‌على‌العلامة‌(.‌العوامل‌المؤثرة‌في‌الاتجاهات‌نحو‌العلامة‌2019(‌سعيد،‌علا‌صهيب‌) 1)
‌64،‌ص‌‌3(‌10مجلة‌جامعة‌القدس‌المفتوحة‌للبحوث‌الإدارية‌والاقتصادية،‌) .التجارية‌سامسونغ(

‌.400(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2015زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (2)
‌.21(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1992الأسمر،‌صلاح‌سلمان‌)‌ (3)
‌.63(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2007سامر‌) الدلالعه،‌ (4)
‌.‌85(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)‌‌ (5)
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 خامساً: العلامة الجماعية 

يقصد‌بها‌العلامة‌التي‌يستعملها‌شخص‌اعتباري‌لتصديق‌مصدر‌بضائع‌ليست‌من‌صنعه.‌‌

والهدف‌منها‌هو‌إظهار‌أن‌البضائع‌التي‌وضعت‌عليها‌قد‌جرى‌فحصها‌وتصديقها‌من‌قبل‌جهة‌

مؤهلة‌لذلك.‌وعليه‌فدور‌هذه‌العلامات‌هو‌دور‌رقابيكونها‌تدل‌على‌مواصفات‌وبيانات‌البضائع‌‌

لع.‌سواء‌من‌حيث‌النوعية‌أو‌من‌حيث‌الجودة‌أو‌من‌حيث‌المصدر‌أو‌من‌حيث‌‌والمنتجات‌والس

وقد‌أشار‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌إلى‌هذا‌النوع‌من‌العلامات‌في‌المادة‌‌‌‌(1)‌طريقة‌الصنع

 .‌(2)‌1999لسنة‌‌‌34الثانية‌والسادسة‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌المعدل‌رقم‌

 سادساً: العلامة المانعة 

يقصد‌بها‌العلامة‌التي‌يتم‌تسجيلها‌من‌قبل‌شخص‌لا‌لغايات‌إستعمالها‌لا‌في‌الحال‌ولا‌في‌‌

يسجلها‌بل‌يتم‌تسجيلها‌بقصد‌منع‌الغير‌من‌إستعمالها‌أو‌‌.‌فلا‌نية‌لإستعمالها‌من‌قبل‌من‌‌(3)المآل

في‌‌ المتمثل‌ التسجيل‌ أثر‌ من‌ استفاد‌ قد‌ المانعة‌ العلامة‌ يكون‌صاحب‌ وبذلك‌ مستقبلا،‌ تسجيلها‌

وغالبا‌ما‌تكون‌العلامة‌المانعة،‌،‌‌(4)استئثاره‌بها‌ومنع‌الغير‌من‌التعدي‌عليها‌بأي‌صورة‌من‌الصور

نماذج‌مشتقة‌وقريبة‌من‌علامة،‌أو‌علامات‌تجارية‌مسجلة‌ومستعملة‌بقوة‌من‌صاحبها.‌فيلجأ‌إلى‌‌

تسجيل‌علامات‌كهذه‌لكي‌يتجنب‌منافسة‌غير‌محقة‌متوقعة‌من‌الغير‌إذا‌ما‌استعمل‌نماذج‌علامات‌

‌سجلة‌والمستعملة‌ذات‌)شهرة(‌لها‌قيمتها.‌قريبة‌الشبه‌من‌علامته،‌خاصة‌إذ‌ما‌أصبحت‌علامته‌الم

  

 

‌.185(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2015زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (1)
‌.‌1999(‌لسنة‌34قانون‌العلامات‌التجارية‌المعدل‌رقم‌)‌ (2)
‌.‌‌230(‌الملكية‌الصناعية‌والمحل‌التجاري،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌1971عباس،‌محمد‌حسن‌)‌ (3)
‌.‌35عمـان‌والتوزيع‌دار‌الثقافـة‌للنشـر‌والتوزيع،‌ص‌‌2(‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.ط.2010زيـن‌الـدين‌،‌صـلاح‌)‌ (4)
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 سابعاً: العلامة الوقائية 

يقصد‌بها‌العلامة‌التي‌يتم‌تسجيلها‌من‌شخص‌لغايات‌أن‌يقوم‌بإستعمالها‌في‌المآل.‌فلا‌نية‌لإستعمالها‌‌

فقد‌يسجل‌شخص‌علامة‌تجارية‌في‌دولة‌‌،‌‌(‌1)‌في‌الحال‌بل‌في‌في‌المستقبل‌وفقا‌لتطور‌تجارته‌وانتشارها‌

‌‌-‌إستعمالها‌في‌دول‌أخرى،‌ثم‌تحقق‌تلك‌العلامة‌التجارية‌‌ما‌ويستعملها‌فيها،‌دون‌أن‌يقوم‌بتسجيلها‌أو‌‌

تميزا‌خاصا‌أو‌سمعة‌تجارية‌أو‌شهرة‌على‌مستوى‌العالم،‌فيقوم‌الغير‌بتسجيل‌أو‌‌‌‌-‌في‌الواقع‌العلمي‌‌

‌إستعمال‌تلك‌العلامة‌في‌دولة‌غير‌مسجلة‌أو‌مستعملة‌فيها‌تلك‌العلامة.‌

لغايات‌‌ العلامات،‌هو‌هدف‌وقائي‌مستقبلي‌وليس‌ النوع‌من‌ بتسجيل‌هذا‌ القيام‌ فالهدف‌من‌

الغير‌‌ قيام‌ دون‌ الحيلولة‌ لغايات‌ وإنما‌ البضائع،‌ قبل‌صاحبها‌على‌ الفوري‌من‌ الفعلي‌ الإستعمال‌

بتسجيلها‌أو‌إستعمالها.‌ولذلك‌فإن‌التسجيل‌الوقائي‌للعلامات‌يحول‌دون‌طلب‌شطب‌العلامة‌من‌

‌.(2)‌إلى‌مبدأ‌عدم‌الإستعمال‌ستناداً‌إسجل‌ال

 ثامناً: العلامة المشهورة

ثم‌أخذت‌تنتشر‌في‌الأسواق‌بصورة‌‌‌‌ليست‌في‌الأصل‌سوى‌علامة‌عادية‌‌‌العلامة‌المشهورة

أضحت‌معها‌معروفة‌لمعظم‌المهتمين‌في‌عالم‌الإنتاج‌أو‌التجارة‌أو‌الخدمات،‌ومرتبطة‌بمنتجات‌‌

أو‌بضائع‌أو‌خدمات‌ذات‌جودة‌مميزة‌من‌مصدر‌محدد‌ومعلوم‌وعادة،‌يتم‌التعرف‌على‌مدى‌شهرة‌‌

 .(3)رقة‌والثقة‌والانتشار‌والجودةالعلامة‌التجارية‌من‌خلال،‌جملة‌عوامل،‌كدرجة‌الصفة‌الفا

ونظرا‌لارتباط‌العلامة‌التجارية‌بالمنتجات‌التي‌تستعمل‌من‌أجل‌تميزها،‌فإن‌اكتساب‌الأولى‌‌

معا.‌لذا،‌فإن‌إستعمال‌‌‌‌-أي‌العلامة‌والبضاعة‌‌‌‌-‌للشهرة‌يؤدي‌إلى‌شهرة‌الثانية‌بالتبعية،‌لارتباطهما‌‌

 

‌.68(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2007سامر‌) الدلالعه،‌ (1)
‌.‌569،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌مصر،‌5(‌الملكية‌الصناعية،‌ط2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (2)
‌.70(‌مرجع‌سابق،‌ص1983ناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌ (3)
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العلامة‌المشهورة‌من‌قبل‌الغير‌قد‌يوحي‌للمستهلك‌بوجود‌صلة‌تجارية‌بين‌بضائع‌هذا‌الغير‌وبضائع‌‌

‌،‌مالك‌العلامة‌المشهورة.‌الأمر‌الذي‌قد‌يؤدي‌إلى‌منافسة‌مالك‌العلامة‌المشهورة‌بصورة‌غير‌محقة

‌.‌(1)ليس‌فقط‌في‌البضائع‌التي‌يتعاطى‌بها‌بالفعل،‌بل‌وفي‌تلك‌التي‌لا‌يتعاطى‌بها‌أصلاً‌

وتظهر‌هذه‌المشكلة‌بصورة‌أكثر‌جدية،‌في‌حالة‌إذا‌لم‌يكن‌مالك‌العلامة‌المشهورة‌قد‌قام‌

بتسجيلها‌بعد‌في‌الخارج‌أو‌لم‌يكن‌قد‌باشر‌إستعمالها‌في‌الأسواق‌العالمية،‌مما‌يثير‌مشاكل‌كبيرة‌‌

،‌والدفاع‌عنها‌في‌البلدان‌التي‌لم‌تسجل‌‌(2)الحفاظ‌على‌حقوقهم‌فيها‌أمام‌مالكي‌تلك‌العلامات‌في‌‌

الأمر‌الذي‌جعل‌مسألة‌حماية‌العلامات‌التجارية‌المشهورة،‌تفرض‌‌‌أو‌تستعمل‌فيها‌تلك‌العلامة

نفسها‌بقوة‌على‌الإتفاقيات‌الدولية‌المتعلقة‌بالحقوق‌الفكرية،‌وعلى‌القوانين‌الوطنية‌على‌حد‌سواء،‌‌

‌‌1883للاهتمام‌في‌إتفاقية‌باريس‌الخاصة‌بحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لسنة‌‌‌‌فكانت‌محلاً‌

وبخاصة‌إتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌‌‌‌‌‌1994(‌لسنةWTOالمنظمة‌العالمية‌للتجارة‌)‌وإتفاقية

(‌كما‌أن‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌TRIPSمن‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌تريبس‌)

،‌قد‌أعطى‌هذه‌المسألة‌عناية‌واضحة‌لم‌تكن‌موجودة‌في‌القانون‌قبل‌تعديله‌وقد‌1999لسنة‌‌‌‌(34)

العلامة‌التجارية‌ذات‌الشهرة‌العالمية‌التي‌تجاوزت‌شهرتها‌البلد‌الأصلي‌الذي‌سجلت‌"عرفها‌بأنها‌‌

الهاشمية الأردنية‌ المملكة‌ في‌ الجمهور‌ من‌ المعني‌ القطاع‌ في‌ واكتسبت‌شهرة‌ ثم‌حظر‌‌‌،(3)‌"فيه‌

 

،‌عمان،‌دار‌الفلاح‌2(.‌العلامـــة‌التجاريـــة‌وحمايتهـــا‌)العلامـــة‌المشـــهورة‌وحمايتها(.‌ط.2008الغـــويري،‌عبـــدالله‌حميـــد‌)‌‌ (1)
‌.‌25للنشر‌والتوزيع،‌ص‌

(‌حماية‌العلامات‌التجارية‌شائعة‌الشهرة،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌الملكية‌الفكرية‌لاعضاء‌هيئة‌2004الاحمر،‌كنعان‌)‌‌‌ (2)
،‌‌8-6التدريس‌وطلاب‌الحقوق‌في‌الجامعة‌الاردنية،‌تنظيم،‌المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(،‌الجامعة‌الاردنية‌من‌‌

‌.‌120نيسان،‌ص‌
‌.‌1999لسنة‌‌34قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌‌ (3)
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المادة‌‌ لها‌في‌ يشابهها‌أو‌ما‌يشكل‌ترجمة‌ الغير‌من‌‌(12‌/8)تسجيل‌ما‌يطابقها‌أو‌ما‌ ثم‌منع‌ ‌،

‌.(1)(ب‌/26)إستعمالها‌على‌منتجات‌أو‌خدمات‌مماثلة‌أو‌غير‌مماثلة‌في‌المادة‌

استعراض‌الاجتهاد‌القضائي‌الأردني‌بعد‌تعديل‌قانون‌العلامات‌التجارية‌يبدو‌أن‌‌‌خلال‌‌‌‌من

،‌‌‌1999لسنة‌‌‌34ما‌اعترى‌بعض‌النصوص‌القانونية‌الواردة‌في‌قانون‌العلامات‌التجارية‌المعدل‌‌

بشأن‌العلامة‌المشهورة‌من‌نقص‌أو‌غموض‌أو‌إبهام‌أو‌تعارض‌وبخاصة‌مسألة‌شهرة‌العلامة‌‌

 .(2)‌الصدد‌وفي‌غير‌حكم التجارية‌قد‌انعكس‌بدوره‌على‌القضاء‌في‌ذات‌

‌‌/ ط‌ ‌/ ت‌ ع‌ رقم‌ قراره‌ في‌ الأردن‌ في‌ التجارية‌ العلامات‌ مسجل‌ رفض‌ تاريخ‌‌‌‌8834فقد‌

طلب‌شركة‌حلواني‌الصناعية‌)أردنية(‌لتسجيل‌علامة‌ليونجنج‌على‌سند‌من‌القول‌‌‌21‌/8/2000

بأن‌هذه‌الأخيرة‌علامة‌تجارية‌مشهورة‌ومملوكة‌إلى‌والت‌ديزني‌كومباني/ديزني‌انترا‌برايز،‌فاستأنفت‌‌

ف‌‌شركة‌حلواني‌الصناعية‌قرار‌المسجل‌لدى‌محكمة‌العدل‌العليا،‌التي‌قررت‌بالأكثرية‌رد‌الاستئنا

،‌وقد‌جاء‌في‌حيثيات‌القرار‌.....‌وفي‌الموضوع:‌نجد‌أن‌العلامة‌‌12فقرة‌‌‌‌8استنادا‌لنص‌المادة‌‌

(‌التي‌تطلب‌المستأنفة‌تسجيلها‌باسمها‌هي‌علامة‌تجارية‌مشهورة‌ومملوكة‌‌LIONGINGالتجارية‌)

‌‌‌G(‌بفارق‌حرف‌واحد‌فقطLIONKINGإلى‌والت‌ديزني‌كومباني‌ديزني‌انتر‌ابرايز(‌تحت‌اسم‌)

وذلك‌كما‌هو‌ثابت‌من‌الوثائق‌المرفقة‌بلائحة‌المستأنف‌عليه‌الجوابية‌ومسجلة‌باسمها‌‌‌‌Kبدلا‌من‌‌

في‌أكثر‌دول‌العالم‌منها‌الولايات‌المتحدة‌وبريطانيا‌والمانيا‌وكندا‌وبورما‌ومصر‌والكويت‌ولبنان‌‌

 

‌.‌1999لسنة‌‌34قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌‌ (1)
(‌الحماية‌المدنية‌للعلامة‌التجارية‌غير‌المسجلة‌وفقا‌للقوانين‌الاردنية،‌رسالة‌ماجستير‌2010الجبارين،‌إيناس‌مازن‌)‌‌ (2)

‌.‌43غير‌منشورة،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌الاردن،‌ص‌
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وبتواريخ‌تسبق‌تاريخ‌تقديم‌المستأنفة‌لطلب‌التسجيل‌وأن‌شركة‌والت‌ديزني‌تقوم‌بإستعمال‌العلامة‌‌

LIONKING(1)‌30لتحقيق‌غاياتها‌وذلك‌على‌أصناف‌متعددة‌منها‌الصنف‌‌‌‌.‌

 : ني المطلب الثا
 وظائف العلامة التجارية 

تنبع‌أهمية‌العلامة‌التجارية‌من‌الوظائف‌التي‌تؤديها،‌سواء‌للصانع‌أو‌للتاجر‌أو‌لمقدم‌الخدمة‌

‌أو‌للمستهلك‌فالعلامة‌التجارية‌مهمة‌لدى‌هؤلاء‌على‌حد‌سواء‌ويمكن‌إجمال‌وظائفها‌فيما‌يلي:‌

 أولًا: العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات

تحدد‌العلامة‌التجارية‌المصدر‌الشخصي‌للمنتجات‌أو‌البضائع،‌أي‌المنتج‌لها،‌كما‌أنها‌تحدد‌

بينما‌‌ بالصناعة‌ خاصة‌ المنتجات‌ أن‌ المعروف‌ ومن‌ أيضًا.‌ الإنتاج‌ جهة‌ أي‌ الإقليمي،‌ المصدر‌

ائع‌‌البضائع‌خاصة‌بالتجارة.‌إذ‌يتمكن‌المستهلك‌بواسطة‌العلامة‌التمييز‌بسهولة‌بين‌منتجات‌أو‌بض

مماثلة‌أو‌مشابهة،‌فهي‌الرمز‌الذي‌يدل‌على‌مصدر‌المنتجات‌أو‌السلع‌أو‌الخدمات،‌فالعلامة‌

تسهل‌المعاملات‌التجارية‌فيما‌بين‌الأطراف،‌إذ‌يكفي‌أن‌يذكر‌المشتري‌اسم‌العلامة‌التي‌تحملها‌‌

‌.(2)‌السلعة‌التي‌يريد‌شراؤها‌دون‌حاجة‌لبيان‌أوصاف‌وسمات‌الشيء‌المراد‌شراؤه

 العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدماتثانيًا: 

تعبر‌العلامة‌التجارية‌عن‌صفات‌المنتجات‌أو‌البضائع‌التي‌تميزها،‌سواء‌من‌حيث‌النوع‌أو‌

البضائع‌‌ أو‌ المنتجات‌ مجموع‌خصائص‌ بالنوع‌ ويقصد‌ التحضير،‌ أو‌طريقة‌ الضمان‌ أو‌ المرتبة‌

المنتجات‌أو‌البضائع‌التي‌تمتاز‌بها‌عن‌خصائص‌منتجات‌أو‌بضائع‌أخرى‌مماثلة‌أو‌مشابهة،‌أما‌‌

 

مشار‌‌‌‌–‌‌351ص‌‌–‌‌‌‌1997–كانون‌الأول‌‌‌‌–العدد‌السادس‌‌‌‌–المجلة‌القضائية‌‌‌‌–‌‌20/97قرار‌محكمة‌العدل‌العليا‌رقم‌‌‌‌ (1)
‌195(‌‌مرجع‌سابق،‌ص2008إليه‌لدى‌الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)

‌.‌85(‌"شــرح‌التشــريعات‌الصــناعية‌والتجاريــة".‌عمــان،‌دار‌الثقافــة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌2005زيــن‌الــدين،‌صــلاح‌)‌ (2)
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،‌والمقصود‌بالضمان‌هو‌تعهد‌(1)‌المرتبة‌فيقصد‌بها‌درجة‌الجودة‌والإتقان‌للمنتجات‌أو‌البضاعة

الصانع‌أو‌التاجر‌بصلاحية‌المنتجات‌أو‌البضاعة‌أو‌بيان‌العناصر‌الداخلة‌في‌تركيبها،‌وذلك‌يؤدي‌‌

إلى‌رفع‌الثقة‌بالمنتجات‌والبضائع،‌ويكون‌دافعا‌للعملاء‌لتفضيل‌هذه‌المنتجات‌عن‌غيرها،‌مما‌يدفع‌‌

وثقة‌عملائه‌بها،‌فيحرص‌على‌الإبقاء‌على‌‌مالك‌العلامة‌إلى‌مضاعفة‌حرصه‌على‌سمعة‌علامته‌‌

هذه‌السمعة‌بذهن‌العملاء‌وتحسينها‌باتقانه‌صنع‌منتجاته‌والحفاظ‌على‌جودتها‌،‌فتصبح‌العلامة‌

محل‌ثقة‌عند‌الجمهور،‌مما‌يؤدي‌إلى‌سرعة‌تصريف‌المنتجات‌أو‌البضائع‌أو‌الخدمات‌تحت‌هذه‌

ات‌التي‌ترمز‌إليها،‌وعليه‌فإن‌العلامة‌التجارية‌تحدد‌الثقة،‌وقد‌تستمد‌العلامة‌قوتها‌من‌جودة‌المنتج

‌ .(2)‌مركز‌المنتج‌أو‌الصانع‌أو‌مقدم‌الخدمة‌بين‌المنافسين‌الآخرين

 ثالثا: العلامة التجارية وسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات

المنتجات‌والبضائع،‌فهي‌من‌أهم‌‌ المهمة‌عن‌ التجارية‌إحدى‌وسائل‌الإعلان‌ العلامة‌ تعتبر‌

وسائل‌التاجر‌أو‌الصانع‌أو‌مقدم‌الخدمة‌للإعلان‌عن‌سلعته‌أو‌منتجاته‌أو‌خدماته،‌إذ‌عن‌طريق‌‌

إلى‌أذهان‌الناس،‌وذلك‌باستخدام‌وسائل‌الدعاية‌المختلفة،‌والدعاية‌عن‌علامته‌يصل‌‌‌‌(1)الإعلان

خاصة‌الراديو‌والتلفزيون‌والمجلات‌والصحف‌وما‌إلى‌ذلك،‌مما‌قد‌يؤدي‌إلى‌تثبيت‌العلامة‌في‌‌

ذاكرة‌الناس،‌فقد‌أصبح‌من‌الصعب‌تجاهل‌الدور‌المؤثر‌الذي‌تلعبه‌الدعاية‌في‌جذب‌العملاء‌إلى‌‌

روع‌معين‌،‌لذا‌يحرص‌مالك‌المشروع‌أن‌يؤكد‌لجمهور‌المستهلكين‌‌منتجات‌أو‌بضائع‌أو‌خدمات‌مش

‌ .(3)من‌خلال‌الدعاية‌والإعلان‌أن‌منتجاته‌هذه‌أفضل‌وأجود‌المنتجات‌الموجودة

 

‌.72(‌الجديد‌في‌العلامات‌التجارية،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌ص‌2005الصغير،‌حسام‌الدين‌)‌ (1)
القاهرة‌.‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌‌‌2(‌الـوجيز‌فـي‌حقـوق‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.‌ط.1997حمـد‌الله،‌محمـد‌حمـد‌الله‌)‌‌ (2)

‌.66ص‌
‌.‌95(‌مرجع‌سابق،‌عمان،‌ص‌2005الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)‌‌ (3)
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لذا‌أصبحت‌المشروعات‌الاقتصادية‌بكافة‌أنواعها‌تستشير‌وكالات‌الدعاية‌والإعلان‌فيما‌يتعلق‌بتكوين‌‌

،‌ونظرا‌الأهمية‌ذلك‌يراعي‌مصمم‌الدعاية‌والإعلان‌في‌‌(‌1)‌تجات‌ن‌إستعمالها‌في‌الدعاية‌للم‌العلامة‌ووسائل‌‌

تكوين‌العلامة‌اعتبارات‌معينة،‌تهدف‌إلى‌جلب‌انتباه‌المستهلك،‌كأن‌تكون‌ذات‌منظر‌جميل،‌أو‌مكونة‌‌

‌.‌(‌2)‌من‌كلمة‌بسيطة‌ذات‌وقع‌موسيقي‌تلفت‌انتباه‌المستهلك‌وتجد‌عنده‌استحسانا‌لها‌

 رابعا: العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة 

للعلامة‌التجارية‌أهمية‌عملية‌بالغة،‌إذ‌تعتبر‌إحدى‌الوسائل‌الهامة‌في‌نجاح‌المشروع‌الاقتصادي،‌‌

فهي‌وسيلته‌في‌مجال‌المنافسة‌مع‌غيره‌من‌المشروعات‌على‌الصعيد‌الدولي‌والمحلي‌على‌حد‌سواء،‌إذ‌‌

لحتين‌في‌آن‌‌تهدف‌إلى‌جذب‌العملاء‌وجمهور‌المستهلكين،‌فهي‌تؤدي‌وظيفة‌مزدوجة،‌إذ‌تخدم‌مص‌

واحد،‌فهي‌من‌جهة‌تخدم‌مصلحة‌التاجر‌أو‌الصانع‌أو‌مقدم‌الخدمة‌باعتبارها‌وسيلة‌هؤلاء‌لتمييز‌سلعهم‌‌

عن‌‌‌‌للوصول‌أو‌بضائعهم‌أو‌خدماتهم‌عن‌غيرها‌من‌السلع‌أو‌البضائع‌أو‌الخدمات‌المماثلة‌أو‌المشابهة‌‌

العلامة‌‌‌-‌طريقها‌‌ المستهلكين،‌‌‌‌-‌أي‌ من‌جهة‌أخرى‌فهي‌تخدم‌جمهور‌‌و‌هذا‌من‌جهة،‌‌إلى‌جمهور‌

المستهلكين،‌إذ‌أنها‌وسيلتهم‌للتعرف‌على‌السلع‌أو‌البضائع‌أو‌الخدمات‌التي‌يفضلونها‌وتلقى‌عندهم‌قبولا‌‌

أكثر‌من‌غيرها،‌لذا‌تعتبر‌العلامة‌التجارية‌وسيلة‌هامة‌من‌وسائل‌المنافسة‌المشروعة‌في‌مجال‌التعامل،‌‌

العدالة‌بين‌المشتغلين‌في‌قطاع‌التجارة‌والصناعة‌والخدمات‌لينال‌كل‌‌إذ‌أنها‌تلعب‌دورا‌كبيرا‌في‌تحقيق‌‌

منهم‌ثقة‌المستهلكين‌بقدر‌حرصه‌على‌تحسين‌منتجاته‌أو‌بضائعه‌أو‌خدماته‌والمحافظة‌على‌جودتها‌من‌‌

‌.‌(‌3)‌أجل‌كسب‌الشهرة‌المأمولة‌

 

‌.62عمان‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌1(‌"الملكية‌الصناعية‌والتجارية".‌ط،2000زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (1)
‌.‌98(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)‌‌ (2)
‌.72(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005الصغير،‌حسام‌الدين‌)‌ (3)
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تعتبر‌التجارة‌من‌أهم‌وجوه‌النشاط‌البشري‌فائدة،‌لما‌فيها‌من‌أرباح‌نظر‌الباحث‌فومن‌وجهة‌‌

في‌.‌(1)هذه‌الاخيرة‌أصحاب‌النفوس‌الضعيفة‌في‌إتباع‌ضروب‌الاحتيال‌والغش‌-كثيرة،‌فقد‌تغري‌‌

،‌‌(2)‌ترويج‌صناعاتهم‌أو‌بضائعهم‌أو‌خدماتهم‌،‌باخفاء‌عيوبها‌،‌ومن‌ثم‌إظهارها‌على‌غير‌حقيقتها‌

القوة‌الشرائية‌لجمهور‌المستهلكين‌بصورة‌تضليلية،‌فيقدم‌جمهور‌المستهلكين‌‌ وصولا‌إلى‌استمالة‌

على‌شراء‌تلك‌الصناعات‌أو‌البضائع‌أو‌الخدمات‌اعتقادا‌منهم‌بأنها‌تحمل‌المواصفات‌المحددة‌لها‌

ائع‌أو‌الخدمات‌والمزايا‌الخاصة‌بها،‌على‌النحو‌المعلن‌عنه.‌في‌حين‌تكون‌تلك‌الصناعات‌أو‌البض

  .(3)ليست‌كذلك‌أو‌على‌الأقل‌دون‌ذلك

  

 

‌.152(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1983)ناهي،‌صلاح‌الدين‌‌ (1)
‌.‌567(‌مرجع‌سابق،‌مصر،‌2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (2)
‌.‌230(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1971عباس،‌محمد‌حسن‌)‌ (3)
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 : المبحث الثاني 
 مفهوم امتداد الحماية الدولية للعلامة التجارية 

التجارية‌مفهومًا‌يشير‌إلى‌إمكانية‌‌ الدولية‌للعلامة‌ يُعتبر‌امتداد‌الحماية‌ القانون‌الأردني،‌ في‌

معين‌إلى‌الحماية‌في‌دول‌أخرى.‌يهدف‌هذا‌النوع‌‌توسيع‌حماية‌العلامة‌التجارية‌المسجلة‌في‌بلد‌‌

من‌الحماية‌إلى‌توفير‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌لصاحب‌العلامة‌التجارية‌في‌الأسواق‌الدولية‌وحمايتها‌‌

من‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌أو‌التلاعب‌بها.‌في‌القانون‌الأردني،‌يمكن‌لصاحب‌العلامة‌التجارية‌‌

لبًا‌لامتداد‌الحماية‌الدولية‌لعلامته‌التجارية‌من‌خلال‌الانضمام‌إلى‌المسجلة‌في‌الأردن‌أن‌يقدم‌ط

إتفاقية‌مدريد‌لتسجيل‌العلامات‌التجارية‌الدولية.‌وفقًا‌لهذه‌الإتفاقية،‌يمكن‌لصاحب‌العلامة‌التجارية‌‌

‌.‌(1)تقديم‌طلب‌واحد‌لتسجيل‌العلامة‌التجارية‌في‌العديد‌من‌الدول‌المشتركة‌في‌الإتفاقية

من‌خلال‌آلية‌الإمتداد‌الدولي،‌يتم‌تسهيل‌عملية‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌في‌عدة‌بلدان‌دون‌الحاجة‌‌

إلى‌التقدم‌بطلبات‌منفصلة‌في‌كل‌بلد.‌وبمجرد‌قبول‌الطلب‌وتسجيل‌العلامة‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي،‌‌

ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌الحماية‌الدولية‌‌يتم‌توفير‌حماية‌للعلامة‌التجارية‌في‌الدول‌المشتركة‌في‌الإتفاقية.‌

.‌وبالتالي،‌يجب‌أن‌يتوافق‌الطلب‌مع‌‌(‌2)‌للعلامة‌التجارية‌تخضع‌للقوانين‌واللوائح‌المحلية‌في‌كل‌دولة‌

تعتبر‌آلية‌الإمتداد‌الدولي‌للحماية‌أداة‌‌‌‌،‌متطلبات‌كل‌دولة‌وأن‌تدفع‌الرسوم‌المقررة‌في‌كل‌دولة‌على‌حدة‌

قيمة‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌لتسهيل‌وتبسيط‌عملية‌حماية‌العلامة‌التجارية‌في‌السوق‌العالمية‌وتوفير‌‌

 الحماية‌القانونية‌الموحدة‌عبر‌الدول‌المشتركة‌في‌الإتفاقية.‌‌

 

(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌المشـهورة،‌رسـالة‌ماجستير‌منشورة.‌جامعة‌آل‌‌2007بنـي‌سـعيد،‌سـلام‌مصـطفى‌)‌ (1)
‌.‌23الأردن،‌ص‌–البيت‌

‌.‌52(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)‌‌ (2)
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 : المطلب الأول
 التجارية وأهميتها تعريف امتداد الحماية الدولية للعلامة 

يقصد‌بتعريف‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌أي‌أن‌العلامة‌المراد‌تسجيلها‌خارج‌نطاق‌إقليم‌الموطن‌‌

الأصلي‌ويقوم‌صاحبها‌بتقديم‌طلب‌لدى‌المكتب‌الدولي‌من‌أجل‌تسجيلها‌ومن‌ثم‌حمايتها‌خارج‌‌

وقد‌جاء‌مفهوم‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني‌حيث‌‌،‌‌موطنها‌الاصلي

من‌‌‌‌(45إلى‌‌‌‌42)بين‌اجراءات‌كيفية‌طلب‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌وذلك‌بالمواد‌من‌‌

ولقد‌عرفت‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌‌،‌‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني

‌‌.(1)‌المعدل‌بقانون‌‌1952لسنة‌‌(33)

 أولًا: أهمية الحماية الدولية للعلامة التجارية

‌:(2)أهمية‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌تتجلى‌في‌عدة‌نقاط

يمكن‌‌ .1 الحدود،‌ عبر‌ قوية‌ بحماية‌ التجارية‌ العلامة‌ تحظى‌ عندما‌ والاعتراف:‌ الثقة‌ تعزيز‌

للمستهلكين‌الثقة‌بأن‌المنتجات‌أو‌الخدمات‌التي‌تحمل‌هذه‌العلامة‌مطابقة‌للمعايير‌والجودة‌‌

 المحددة.‌

الحفاظ‌على‌هوية‌العلامة‌التجارية:‌يساعد‌تأمين‌الحماية‌الدولية‌في‌منع‌الاستخدام‌غير‌‌ .2

 المصرح‌به‌للعلامة‌التجارية‌من‌قبل‌الآخرين،‌مما‌يحافظ‌على‌هويتها‌وسمعتها.‌

تشجيع‌الاستثمار‌والتوسع‌العالمي:‌توفر‌حماية‌دولية‌للعلامة‌التجارية‌بيئة‌مواتية‌للشركات‌ .3

 للاستثمار‌في‌أسواق‌جديدة‌وتوسيع‌نطاق‌أعمالها‌عبر‌الحدود.‌

 

‌25(.‌مرجع‌سابق،‌ص2010طبيشات،‌بسام‌)‌ (1)
) أحمد الصقراوي،‌‌ (2) وفق للعلامة المدنية الحماية (2014مروان‌  رسالة الدولية، الاتفاقيات الأردني التشريع التجارية‌

‌.32الأردن،‌ص‌ الحقوق، كلية الأوسط، جامعة‌الشرق‌ ماجستير،
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مكافحة‌التزييف‌والتقليد‌غير‌المشروع:‌تسهم‌الحماية‌الدولية‌في‌تقليل‌الإنتاج‌غير‌المشروع‌ .4

للمنتجات‌المقلدة‌أو‌المزيفة،‌مما‌يحمي‌المستهلكين‌ويحافظ‌على‌سمعة‌العلامات‌التجارية‌‌

 الأصلية.‌

وتطوير‌‌ .5 الابتكار‌ على‌ الشركات‌ الدولية‌ الحماية‌ نظام‌ يشجع‌ والابتكار:‌ التنافسية‌ تعزيز‌

‌منتجات‌جديدة،‌حيث‌يتيح‌لها‌حماية‌استثنائية‌لأفكارها‌وابتكاراتها‌في‌الأسواق‌الدولية.

 : المطلب الثاني 
 آلية استخدام امتداد الحماية الدولية للعلامة التجارية وأثرها 

العلامة‌التجارية‌طلب‌الحماية‌الدولية‌من‌خلال‌السلطة‌المختصة‌في‌البلد‌الأصلي‌‌يقدم‌مالك‌‌

للعلامة،‌وفقاً‌لمتطلبات‌الإتفاقية‌التي‌انضمت‌اليها‌الدولة.بعد‌التقديم‌يتم‌مراجعة‌الطلب‌والموافقة‌‌

تطلبات‌‌عليه‌إذ‌تقوم‌السلطة‌المختصة‌في‌البلد‌الأصلي‌بمراجعة‌الطلب‌وتحقق‌من‌استيفاء‌جميع‌الم‌

بعد‌التحقق‌ القانونية‌والإجرائية‌المعمول‌بها،‌ثم‌يقدم‌الطلب‌إلى‌الوكالة‌الدولية‌للتحقق‌والتصدي

،‌يتم‌نشر‌العلامة‌في‌السجل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌المقدم‌من‌قبل‌الوكالة‌(1)والموافقة‌على‌الطلب‌

الصلة‌إلى‌البلدان‌المحددة‌في‌الطلب،‌حيث‌ثم‌يتم‌إرسال‌نسخة‌من‌الطلب‌والوثائق‌ذات‌‌ .الدولية

بلد. المختصة‌في‌كل‌ السلطات‌ البلدان‌‌  يتم‌مراجعتها‌ومعالجتها‌من‌قبل‌ تقوم‌ الموافقة‌ وفي‌حال‌

المعنية‌بمراجعة‌الطلب‌والموافقة‌عليه‌وفقاً‌للقوانين‌والإجراءات‌المحلية،‌وهنا‌ننوه‌بأنه‌يجب‌على‌‌

مالك‌العلامة‌التجارية‌تجديد‌الحماية‌الدولية‌بانتظام‌وفقاً‌للمدة‌الزمنية‌المحددة‌للإتفاقية‌الموقع‌عليها‌‌

استخدام‌العلامة‌في‌الأسواق‌الدولية‌واتخاذ‌الإجراءات‌اللازمة‌لحمايتها‌‌‌‌من‌قبل‌البلد‌الاصلي،‌ومراقبة

 

منشورات‌‌(‌العلامات‌التجارية،‌الجرائم‌الواقعة‌عليها‌وضمانات‌حمايتها،‌الطبعة‌الاولى،‌‌2012الجغبير،‌حمدي‌غالب‌)‌‌ (1)
‌427-428الحلبي‌الحقوقية،‌لبنان)بيروت(،‌ص‌.
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وتختلف‌آلية‌استخدام‌امتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌‌،‌‌(1)من‌قبل‌الاستخدام‌غير‌المشروع

 من‌دولة‌لأخرى‌.

 أثر امتداد الحماية الدولية للعلامة التجارية 

يكون‌تأثير‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌دور‌فعال‌وذلك‌بتوسيع‌النطاق‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌‌

وغيرها‌‌التجارية‌إلى‌عدة‌بلدان،‌كما‌يحمي‌العلامة‌من‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌في‌الأسواق‌الدولية‌‌

 :‌وكما‌يحارب‌الغش‌والتعدي‌على‌العلامة‌التجارية‌ويمنحها‌الحصانة‌الجنائية‌والمدنية‌والدولية‌

‌(2)‌يقصد‌بالحماية‌المدنية‌تلك‌الحماية‌العامة‌المكررة‌طبقا‌لأحكام‌المنافسة‌الغير‌مشروعحيث‌‌

فالتجارة‌تقوم‌على‌حرية‌المنافسة،‌إلا‌ان‌هذه‌الحرية،‌يجب‌أن‌لا‌تكون‌مطلقة،‌إذ‌يلزم‌على‌الاقل‌

وبالتالي‌فإن‌أسس‌العلاقة‌بين‌التسجيل‌والحماية‌المدنية‌للعلامة‌‌،‌‌(3)‌أن‌تكون‌محدودة‌بحرية‌الاخرين

منشئ‌‌ هو‌ للعلامة،‌هل‌ التسجيل‌ هذا‌ تاثير‌ مدى‌ يثور‌حول‌ الإجابة‌على‌سؤال‌ تستلزم‌ التجارية‌

‌‌‌.للحماية‌المدنية،‌أم‌أن‌هذه‌الحماية‌تنشأ‌قبل‌التسجيل‌ومنذ‌نشوء‌الحق‌في‌العلامة‌التجارية

القاعدة‌العامة‌في‌القانون‌المدني‌الأردني‌تنص‌على‌كل‌إضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌بالتعويض‌‌

‌.(4)ولو‌كان‌غير‌مميز‌بضمان‌الضرر

الحقوق‌‌ لجميع‌ أسلفت‌ كما‌ مقررة‌ حماية‌ بيانه‌ السابق‌ بالمعنى‌ المدنية‌ الحماية‌ فإن‌ وعليه‌

العلامة‌ تلك‌ أكانت‌ سواء‌ التجارية‌ العلامة‌ تشمل‌ فإنها‌ وبالتالي‌ دون‌شرط،‌ التجارية‌ والمعاملات‌

 

‌.409(‌مرجع‌سابق،‌الكويت،‌ص‌2004غنام،‌شريف‌محمد‌)‌ (1)
‌585(‌مرجع‌سابق،‌2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (2)
التجاريـة‌والتـاجر،‌الأمـوال‌‌(‌قــانون‌المعــاملات‌التجاريــة،‌الجــزء‌الأول،‌الأعمــال‌‌2000بريــري،‌محمــود‌مختــار‌أحمــد‌)‌‌ (3)

‌.‌167ص‌‌.القـاهرة.‌دار‌النهضة‌العربية‌1999لسـنة‌.‌17التجاريـة‌وفقـا‌لقـانون‌التجـارة‌رقـم‌
‌(.‌1976(‌لسنة‌)43(‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)256المادة‌)‌ (4)
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مسجلة‌أم‌غير‌مسجلة،‌بمعنى‌أنها‌تولد‌مع‌نشوء‌الحق‌في‌تلك‌العلامة.‌وبالمعنى‌السابق‌فإنه‌أيضا‌‌

يترتب‌على‌الحماية‌المدنية‌للعلامة‌التجارية‌إلزام‌من‌يتعدى‌عليها‌بالتزوير‌أو‌التقليد‌أو‌الإستعمال‌‌

المطالبة‌بالتعويض‌‌‌أن‌يقوم‌بالتعويض‌المادي‌والأدبي‌لجبر‌الضرر‌الذي‌يصيب‌مالكها،‌ويستطيع

‌(1)‌برفع‌دعوى‌المنافسة‌غير‌المشروعة

فقط‌على‌مالك‌العلامة،‌إنما‌‌أن‌الحق‌في‌الحماية‌المدنية‌لا‌يقتصر‌‌ومن‌الجدير‌بالملاحظة‌‌

يتعداها‌إلى‌كل‌من‌أصابه‌ضرر‌مثل‌جمهور‌المستهلكين‌من‌جراء‌تزوير‌علامة‌تجارية،‌مما‌يترتب‌

عليه‌الحصول‌على‌بضائع‌ومنتجات‌ذات‌جودة‌رديئة‌أو‌مختلفة‌عما‌اعتاده‌هؤلاء‌المستهلكين،‌‌

أيضا‌توافر‌القصد‌بالضرر‌أو‌‌‌وبالتالي‌يحق‌لهم‌رفع‌دعوى‌المطالبة‌بالتعويض،‌ويستوي‌في‌ذلك

ترتيب‌نتائجه‌كمن‌ارتكب‌الفعل‌الضار‌أو‌عدم‌توافر‌هذا‌القصد‌بالضرر‌ونتائجه،‌كما‌أن‌الحكم‌‌

بالبراءة‌في‌الدعوى‌الجنائية‌لعدم‌سبق‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌لا‌يحول‌دون‌رفع‌دعوى‌التعويض‌‌

إلا‌أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يقر‌بهذه‌‌‌‌،(2)‌الواقعة‌ولكن‌على‌الرغم‌مما‌أوضحنا‌سابقا‌‌لجبر‌الأضرار

(‌من‌قانون‌‌34الحماية‌للعلامة‌التجارية،‌إلا‌إذا‌كانت‌هذه‌العلامة‌مسجله‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌)

لا‌يحق‌لأحد‌أن‌يقيم‌دعوى‌تعويضات‌عن‌أي‌تعد‌على‌علامة‌‌"العلامات‌التجارية‌الأردني‌بقوله‌‌

تجارية‌غير‌مسجله‌في‌المملكة‌إلا‌أنه‌يحق‌له‌أن‌يتقدم‌إلى‌المسجل‌بطلب‌لإبطال‌علامة‌تجارية‌‌

وعليه‌فإن‌المشرع‌‌ ".سجلت‌في‌المملكة‌من‌قبل‌شخص‌لا‌يملكها‌بعد‌إن‌كانت‌مسجله‌في‌الخارج

الأردني‌لا‌يوفر‌الحماية‌المدنية‌للعلامة‌التجارية‌إلا‌إذا‌كانت‌مسجلة،‌وهو‌أمر‌مناقض‌بالطبع‌لما‌‌

‌.(3)‌ذكرنا‌في‌شأن‌القواعد‌العامة‌التي‌تخص‌المسؤولية‌التقصيرية

 

‌.‌586(‌مرجع‌سابق،‌2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (1)
‌.149(.‌مرجع‌سابق،‌ص2010طبيشات،‌بسام‌)‌ (2)
‌.150(.‌مرجع‌سابق،‌ص2010طبيشات،‌بسام‌)‌ (3)
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(‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌السابق‌ذكرهما‌‌34ويلاحظ‌أن‌المنع‌الوارد‌في‌المادة‌)

قد‌جاء‌مطلقا‌من‌جهتين:‌أولهما‌أنه‌قد‌منع‌طلب‌التعويض‌أيا‌كان‌طالبه‌سواء‌أكان‌العلامة‌أم‌

غيره‌من‌التجار‌أو‌جمهور‌المستهلكين،‌وثانيها‌أنه‌قد‌منع‌طلب‌التعويض‌مهما‌كان‌نوع‌التعدي‌

اء‌أكان‌تزويرا‌أم‌تقليدا‌أم‌غيره‌وبحيث‌يدور‌هذا‌المنع‌وجودا‌وعدما‌‌الواقع‌على‌العلامة‌التجارية‌سو‌

مع‌تسجيل‌العلامة‌المعتدى‌عليها.‌وبذلك‌يكون‌الأردني‌قد‌حرم‌ملكية‌العلامة‌التجارية‌غير‌المسجلة‌‌

الي‌فهو‌ملزم‌بأحكامها‌التي‌من‌‌وبالت،‌‌من‌الوسيلة‌الوحيدة‌التي‌يمكن‌طلبها،‌وهي‌الدعوى‌المدنية

أي‌ذلك‌‌‌-أهمها‌توفير‌الحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية‌المسجلة‌وفقا‌لأحكام‌تلك‌الإتفاقية،‌كما‌أنه‌‌

يتعارض‌مع‌خاصية‌مهمة‌من‌خصائص‌القاعدة‌القانونية‌المتمثلة‌في‌صفة‌العموم‌والتجريد،‌‌‌-القول‌‌

قانون‌ أهداف‌ مع‌ القول‌ ذلك‌ تعارض‌ وقمع‌‌‌فضلا‌عن‌ الغش‌ قمع‌ أهمها‌ ومن‌ التجارية‌ العلامات‌

 .(1)‌المنافسة‌غير‌المشروعة

والرأي‌أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌بالغ‌في‌درجة‌تحفيزه‌لمالك‌العلامة‌التجارية‌لتسجيل‌علامته‌صونا‌‌

لحقوقه‌فيها،‌وذلك‌إلى‌درجة‌أضرت‌بالمالك‌أكثر‌من‌إفادته‌وتشجيعيه‌،وقد‌كان‌الأولى‌بالمشرع‌‌

ة‌الوحيدة‌لمالك‌‌الأردني‌أن‌يشترط‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌في‌مقاييس‌معينة،‌مع‌الإبقاء‌على‌الوسيل

العلامة‌التجارية‌في‌حماية‌علامته،‌وهي‌الدعوى‌المدنية‌للمطالبة‌بالتعويض‌عما‌يتعرض‌له‌من‌

أضرار‌جراء‌الاعتداء‌على‌علامته‌ولاسيما‌أن‌الحماية‌المدنية‌للعلامة‌التجارية‌تظهر‌جلية‌في‌حال‌‌

‌.(2)‌عدم‌توافر‌شروط‌الدعوى‌الجزائية،‌والتي‌يعتبر‌التسجيل‌من‌أهمها

 

(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌غيرالمسـجلة‌فـي‌الأردن‌دراسـة‌2009الطراونـة،‌مصـلح‌أحمـد،‌زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌)‌‌ (1)
للمـادة‌) نقديـة‌ الإنسـانية‌‌34تحليليـة‌ العلـوم‌ والدراسـات‌سلسـلة‌ للبحـوث‌ التجاريـة‌الأردنـي،‌مجلـة‌مؤتـة‌ العلامـات‌ قـانون‌ مـن‌ ‌)

‌19،‌ص‌.(4)24ة،‌المجلد‌ئوالاجتماعيـ
‌.‌165عمان‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌1(‌"الملكية‌الصناعية‌والتجارية".‌ط،2000زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (2)
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ومما‌يدعم‌هذا‌الرأي‌أن‌جميع‌التشريعات‌قد‌أجمعت‌على‌أن‌الحق‌في‌رفع‌الدعوى‌المدنية‌لا‌

ذوي‌العلاقة.‌فإذا‌ما‌أريد‌يقتصر‌على‌مالكها،‌وإنما‌يتعداه‌إلى‌جمهور‌المستهلكين‌أو‌غيرهم‌من‌‌

تطبيق‌هذا‌المبدأ‌تعذر‌الأخذ‌بما‌ورد‌في‌التشريع‌الأردني‌لاستحالته،‌فإذا‌كان‌من‌حق‌مالك‌العلامة‌‌

التجارية‌القيام‌بتسجيلها‌لضمان‌حمايتها‌فإن‌هذا‌الأمر‌متعذر‌بالنسبة‌للأغيار‌مما‌يحرمهم‌حسب‌‌

‌.‌(1)‌تدى‌عليها‌مدنيا‌في‌مجال‌العلامات‌التجاريةالتشريع‌الأردني‌من‌حقهم‌بالمطالبة‌بحقوقهم‌المع

(‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌هو‌‌34إلا‌أن‌ما‌يخفف‌من‌حدة‌الانتقاد‌الموجه‌للمادة‌)

أن‌المشرع‌الأردني‌قد‌تدارك‌ذلك‌لدى‌وضعه‌قانون‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌والأسرار‌التجارية‌رقم‌‌

الذي‌أعطى‌الحق‌لكل‌ذي‌مصلحة‌بالمطالبة‌بالتعويض‌عما‌يلحقه‌من‌ضرر‌‌‌‌2000(‌لسنة‌‌15)

 .(2)‌نتيجة‌أي‌منافسة‌غير‌مشروعة

كما‌اعتبر‌من‌أعمال‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌لكل‌منافسة‌تتعارض‌مع‌الممارسات‌الشريفة‌في‌الشؤون‌‌

وجعل‌من‌صور‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌أي‌ممارسات‌غير‌شريفة‌متعلقة‌بعلامة‌‌‌(‌3)‌الصناعية‌والتجارية‌

‌.‌(‌4)‌تجارية‌مستعملة‌في‌المملكة‌سواء‌أكانت‌مسجلة‌أو‌غير‌مسجلة‌وتؤدي‌إلى‌تضليل‌الجمهور‌

وبالتالي‌يمكن‌المطالبة‌بالتعويض‌في‌حالة‌التعدي‌على‌علامة‌تجارية‌مستعملة‌في‌المملكة‌

بصرف‌النظر‌عما‌إذا‌كانت‌مسجلة‌أو‌غير‌مسجلة‌متى‌كان‌ذلك‌الإستعمال‌يؤدي‌إلى‌تضليل‌‌

لقد‌‌،‌‌2000(‌لسنة‌‌15الجمهور‌استنادا‌إلى‌قانون‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌والأسرار‌التجارية‌رقم‌)

حظيت‌العلامات‌التجارية‌عن‌غيرها‌من‌فروع‌الملكية‌الفكرية‌بتطبيقات‌واسعة‌أمام‌القضاء‌الأردني،‌

 

.‌عمـان‌.‌منشـوارت‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌‌‌1(‌"العلامات‌التجارية‌وطنياً‌ودوليـاً‌".‌ط2009زين‌الدين،‌صلاح‌)‌‌ (1)
189‌.‌

‌.‌2000(‌لسنة‌15(‌من‌قانون‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌والأسرار‌التجارية‌رقم‌)1‌/3المادة‌)‌ (2)
‌.‌2000(‌لسنة‌15/أ(‌من‌قانون‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌والأسرار‌التجارية‌رقم‌)2المادة‌)‌ (3)
‌.‌2000(‌لسنة‌15/‌ب(‌من‌قانون‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌والأسرار‌التجارية‌رقم‌)2المادة‌)‌ (4)
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أوسعها‌كان‌في‌حقل‌دعاوى‌العدل‌العليا‌المتعلقة‌بالطعن‌)استئناف(‌قرارات‌مسجل‌العلامات‌المختلفة‌‌

بخصوص‌اعتراضات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية،‌وبخصوص‌دعاوى‌الترقين‌وغيرها‌مما‌يدخل‌في‌

 .(1)نطاق‌اختصاص‌محكمة‌العدل‌العليا

للعلامة‌التجارية.‌بالنسبة‌لحق‌‌حق‌الاعتراض‌والترقين‌هما‌صور‌من‌صور‌الحماية‌المدنية‌‌

الاعتراض،‌يُمكن‌لمالك‌العلامة‌التجارية‌المسجلة‌تقديم‌اعتراض‌ضد‌أي‌علامة‌أخرى‌تُنشر‌في‌‌

(‌من‌قانون‌العلامات‌‌14الجريدة‌الرسمية‌خلال‌ثلاثة‌أشهر‌من‌تاريخ‌الإعلان‌عنها،‌بموجب‌المادة‌)

الذين‌قد‌يشعرون‌بأن‌العلامة‌المقبولة‌تشابه‌‌التجارية.‌هذا‌الحق‌يُمكن‌أيضًا‌لجمهور‌المستهلكين‌‌

بشكل‌مضلل‌لعلامة‌أخرى‌أو‌لمصدر‌بضائع‌أو‌خدمات.‌أما‌بالنسبة‌لحق‌الترقين،‌فيُمكن‌لأصحاب‌‌

العلامات‌التجارية‌ومبتكريها‌رفع‌دعوى‌أمام‌محكمة‌العدل‌العليا‌لترقين‌أو‌إلغاء‌العلامة‌التجارية‌‌

لت‌دون‌مسوغ،‌وذلك‌خلال‌فترة‌خمس‌‌المسجلة،‌إذا‌كان‌تسجيلها‌نتيجة‌لم نافسة‌غير‌عادلة‌أو‌سُجِّ

‌.(2)سنوات‌من‌تاريخ‌تسجيل‌العلامة

بالرغم‌مما‌تم‌ذكره‌سابقا،‌يظل‌من‌الواضح‌أن‌الحماية‌المقدمة‌في‌الحالات‌السابقة‌تعتبر‌حماية‌‌

العلامة‌‌ غير‌ أخرى‌ عوامل‌ على‌ الحماية‌ من‌ النوع‌ هذا‌ ويرتكز‌ الأحيان.‌ معظم‌ في‌ مباشرة‌ غير‌

،‌يبدو‌‌التجارية‌نفسها،‌مثل‌اعتبار‌العلامة‌كجزء‌من‌هوية‌صاحبها‌أو‌اسمه‌التجاري.‌ونتيجة‌لذلك

أن‌التشريع‌الأردني‌يحرم‌صاحب‌العلامة‌التجارية‌من‌بعض‌الحقوق‌الأساسية‌فيما‌يتعلق‌بحماية‌‌

سيتم‌‌ كما‌ الأخرى‌ الدول‌ من‌ العديد‌ تشريعات‌ مع‌ يتعارض‌ وهذا‌ عليها،‌ الاعتداءات‌ من‌ علامته‌

 

(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌غيرالمسـجلة‌فـي‌الأردن‌دراسـة‌2009الطراونـة،‌مصـلح‌أحمـد،‌زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌)‌‌ (1)
للمـادة‌) نقديـة‌ الإنسـانية‌‌34تحليليـة‌ العلـوم‌ والدراسـات‌سلسـلة‌ للبحـوث‌ التجاريـة‌الأردنـي،‌مجلـة‌مؤتـة‌ العلامـات‌ قـانون‌ مـن‌ ‌)

‌.22،‌ص‌.(4)24،‌المجلد‌ئوالاجتماعيـة
بكر‌)‌‌ (2) الدولية،‌رسالة‌2017السعايدة،‌ التشريع‌الأردني‌والإتفاقيات‌ التجارية‌المشهورة‌في‌ القانونية‌للعلامات‌ الحماية‌ ‌)

‌.348ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌ص
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استعراضه‌لاحقا.‌حتى‌الإتفاقيات‌الدولية،‌مثل‌إتفاقية‌تربس،‌تشير‌إلى‌عدم‌الحاجة‌لتسجيل‌مسبق‌‌

للعلامة‌التجارية‌للمطالبة‌بالتعويض‌عن‌أي‌اعتداء‌عليها‌أو‌على‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌بشكل‌عام.‌‌

المنافسة‌الشرعية،‌‌يتمتع‌صاحب‌الحق‌في‌العلامة‌التجارية‌بالحماية‌القانونية‌بناءً‌على‌مبدأ‌عدم‌‌

سواء‌كانت‌العلامة‌مسجلة‌أم‌غير‌مسجلة.‌في‌حالة‌العلامة‌غير‌المسجلة،‌تكون‌الحماية‌بناءً‌على‌‌

مبدأ‌عدم‌المنافسة‌الشرعية‌هي‌السبيل‌الوحيد‌لحمايتها‌من‌الأذى‌المادي‌أو‌الأدبي‌الذي‌قد‌يتعرض‌‌

الجن‌ الحماية‌ المسجلة،‌فإن‌ العلامة‌ أما‌في‌حالة‌ المنصوص‌عليها‌في‌‌له‌صاحبها.‌ الخاصة‌ ائية‌

لا‌تمنع‌صاحب‌العلامة‌من‌المطالبة‌بالتعويض،‌‌‌‌2002لسنة‌‌82قانون‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌رقم‌

‌.‌(1)‌سواء‌أمام‌المحاكم‌الجنائية‌أو‌غيرها

 الحماية المدنية للعلامة المشهورة في التشريع الأردني 

في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌اتخذ‌المشرع‌الأردني‌لأول‌مرة‌موقفاً‌تجاه‌العلامات‌التجارية‌هذا‌

المعدل.‌وتعرّفت‌العلامة‌المشهورة‌على‌أنها‌‌‌‌1999لسنة‌‌‌‌34النوع‌في‌المادة‌الثانية‌من‌القانون‌رقم‌‌

لت‌فيه،‌واكتسبت‌شهرة‌‌العلامة‌التي‌اشتهرت‌عالمياً‌لدرجة‌تجاوزت‌شهرتها‌البلد‌الأصلي‌الذي‌سُجّ‌

في‌القطاع‌ذي‌الصلة‌من‌الجمهور‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية.‌وقد‌تم‌إصدار‌هذا‌الحكم‌على‌‌

خلاف‌مع‌قرار‌سابق‌من‌المحكمة‌العليا‌الأردنية،‌حيث‌أكدت‌المحكمة‌أن‌العلامة‌التجارية‌الأجنبية‌‌

رورة‌أن‌العلامة‌المذكورة‌أصبحت‌معروفة‌‌المعروفة‌للأردنيين‌الذين‌يقيمون‌في‌الخارج،‌لا‌يعني‌بالض

‌.‌(2)‌ومشهورة‌بين‌جمهور‌المستهلكين‌الأردنيين

 

‌.‌156(‌مرجع‌سابق،‌2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (1)
(‌‌1998مشار‌إليه‌في:‌قليوبي،‌ربا‌طاهر‌)‌‌1996/9/17الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌96/86محكمة‌العدل‌العليا‌الأردنية،‌قرار‌رقم‌‌‌‌ (2)

حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)تشريعات‌،‌أحكام‌قضائية‌،‌اتفاقات‌دولية‌،‌ومصطلحات‌قانونية(‌،‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌
‌.‌184عمان،‌ص‌
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فالتشريع‌الأردني‌أضفى‌على‌العلامة‌التجارية‌المشهورة‌حماية‌خاصة‌فاقت‌العلامات‌التجارية‌الأخرى‌‌

ن‌التشريع‌الأردني‌قد‌عرف‌العلامة‌التجارية‌‌،‌حيث‌أ‌(‌1)‌التي‌وردت‌في‌القانون‌الخاص‌بالعلامات‌التجارية‌

المشهورة،‌بأنها‌"العلامة‌التجارية‌ذات‌الشهرة‌العالمية‌التي‌تجاوزت‌شهرتها‌البلد‌الأصلي‌الذي‌سجلت‌فيه،‌‌

  .‌(‌2)‌"‌واكتسبت‌شهرة‌في‌القطاع‌المعني‌من‌الجمهور‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌

يفي‌بمقتضيات‌التعريف‌وُجِدَ‌أنّ‌التعريف‌الوارد‌في‌التشريع‌الأردني‌للعلامة‌التجارية‌المشهورة‌لا‌‌

الدقيق‌بسبب‌عدم‌تحديد‌مفهوم‌)الشهرة(‌بشكل‌كاف،‌بل‌تم‌التعريف‌فقط‌بوضع‌معيار‌لاعتبار‌‌

‌العلامة‌مشهورة،‌مقسماً‌هذا‌المعيار‌إلى‌شقين:‌

أن‌تكون‌العلامة‌التجارية‌ذات‌شهرة‌عالمية‌تجاوزت‌شهرتها‌الأصلية‌التي‌تم‌تسجيلها‌‌الأول:  

 فيها.

أن‌تكون‌العلامة‌التجارية‌قد‌اكتسبت‌)شهرة(‌في‌القطاع‌المعني‌من‌الجمهور‌في‌المملكة‌الثاني:  

‌الأردنية‌الهاشمية.

بالإضافة‌إلى‌اللبس‌الذي‌يُسَبِّبه‌استخدام‌مصطلح‌"القطاع‌المعني‌من‌الجمهور‌في‌المملكة"،‌

تحمل‌العلامة،‌أم‌إلى‌الجمهور‌‌فهل‌يشير‌إلى‌الجمهور‌المتعامل‌مع‌المنتجات‌أو‌الخدمات‌التي‌‌

النهائي‌المستهلك‌لهذه‌المنتجات‌أو‌الخدمات،‌أو‌للطرفين‌معًا.‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌لم‌يحدد‌التشريع‌‌

الأردني‌سبب‌شهرة‌العلامة‌أو‌العوامل‌التي‌قد‌تؤدي‌إليها،‌في‌حين‌ربطت‌إتفاقية‌تريبس‌الشهرة‌‌

 .(3)‌بترويج‌العلامة‌التجارية

 

‌.‌1999لسنة‌‌34(‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌26انظر‌المادة‌)‌ (1)
‌.‌1883(‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌2المادة‌)‌ (2)
‌.1994(‌من‌اتفاقية‌التريس‌لسنة‌2‌/16المادة‌)‌ (3)
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(‌من‌إتفاقية‌‌2/6المادة‌)‌‌‌ارتكز‌على‌ما‌نصة‌به‌كل‌من‌‌ويرى‌الباحث‌مما‌تقدم‌أن‌المشرع‌الأردني‌‌

‌(‌من‌إتفاقية‌تربس.‌16باريس‌والمادة‌)

 الحماية المدنية للعلامة المشهورة في ظل الإتفاقيات الدولية 

أحكام‌‌معاهدة‌باريس‌كانت‌محدودة‌في‌حماية‌العلامة‌المعروفة.‌لتعزيز‌هذه‌الحماية،‌تم‌تضمين‌‌

في‌إتفاقية‌التربس‌تتعلق‌بالعلامة‌المعروفة.‌هدفت‌هذه‌الإتفاقية‌إلى‌توسيع‌نطاق‌الحماية‌لتشمل‌‌

علامات‌الخدمات‌بالإضافة‌إلى‌علامات‌المنتجات،‌وتمديد‌الحماية‌لتشمل‌استخدامات‌غير‌مصرح‌‌

مة‌مسجلة‌‌بها‌شريطة‌أن‌يكون‌هناك‌ضرر‌محتمل‌لصاحب‌العلامة‌وتتطلب‌الحماية‌أن‌تكون‌العلا

 .(1)في‌البلد‌المعني

ومع‌ذلك،‌لم‌تعط‌الإتفاقية‌تعريفاً‌دقيقاً‌للعلامة‌المعروفة،‌ولم‌تحدد‌معايير‌لتحديد‌ما‌إذا‌كانت‌

العلامة‌معروفة‌أم‌لا،‌بل‌اكتفت‌بالإشارة‌إلى‌أنه‌يجب‌على‌الجمهور‌المستهدف‌للعلامة‌أن‌يكون‌‌

ه للعلامة.‌ للترويج‌ نتيجة‌ المعني‌ البلد‌ في‌ الجمهور‌ ذلك‌ ويشمل‌ بها،‌ دراية‌ المجال‌‌على‌ يفتح‌ ذا‌

لتعريف‌أوسع‌للعلامة‌المعروفة‌حيث‌يكفي‌أن‌يكون‌الجمهور‌المعني‌بالمنتجات‌أو‌الخدمات‌المرتبطة‌‌

‌.(2)‌بالعلامة‌على‌دراية‌بها،‌دون‌الحاجة‌إلى‌انتشارها‌في‌المجتمع‌بشكل‌عام

من‌معاهدة‌باريس،‌مع‌‌‌‌6من‌إتفاقية‌التربس‌استمرار‌تطبيق‌أحكام‌المادة‌‌‌2/16وأكدت‌المادة‌‌

التغييرات‌اللازمة‌للخدمات،‌واعتبار‌درجة‌معرفة‌العلامة‌المعنية‌في‌البلدان‌الأعضاء،‌بما‌في‌ذلك‌

من‌‌‌6حكام‌المادة‌معرفتها‌نتيجة‌للترويج‌للعلامة.‌وأشارت‌الفقرة‌الثالثة‌من‌نفس‌المادة‌إلى‌تطبيق‌أ

 

المشهورة،‌دار‌النهضة‌العربية‌للنشر،‌(‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌حماية‌العلامة‌التجارية‌‌2008قرمان،‌عبد‌الرحمن‌السيد‌)‌‌ (1)
‌.5مصر،‌ص

‌.‌566(‌مرجع‌سابق،ص‌2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (2)
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بالعلامة،‌شريطة‌أن‌يظهر‌‌ التي‌سجلت‌ لتلك‌ المماثلة‌ السلع‌والخدمات‌غير‌ باريس‌على‌ معاهدة‌

‌.‌(1)‌استخدام‌تلك‌العلامة‌ارتباطًا‌بصاحب‌العلامة‌المسجلة‌واحتمال‌تضرر‌مصالحه

على‌الرغم‌من‌أن‌إتفاقية‌التربس‌قد‌فتحت‌الباب‌أمام‌حماية‌العلامات‌المعروفة،‌إلا‌أنها‌لا‌‌

من‌معاهدة‌باريس،‌وهي‌ليست‌كافية‌لحل‌الجدل‌‌‌‌6تزال‌حلًا‌جزئياً،‌وتعتمد‌على‌توسيع‌نطاق‌المادة‌‌

ة‌خبراء‌في‌المحيط‌بشروط‌الحماية‌القانونية‌للعلامات‌المعروفة.‌ولذلك،‌شكلت‌منظمة‌الويبو‌لجن

لمناقشة‌هذه‌القضية‌ووضع‌توصيات‌لمزيد‌من‌التوضيح.‌ورأت‌اللجنة‌أنه‌ينبغي‌فهم‌‌‌‌1995عام‌‌

من‌إتفاقية‌باريس‌بطريقة‌تشير‌إلى‌ضرورة‌حماية‌العلامات‌المعروفة‌بغض‌النظر‌عن‌‌‌‌6المادة‌‌

 .(2)‌التسجيل‌أو‌الاستخدام‌لتحقيق‌هذا‌المعنى

قد‌تفرض‌العلامة‌التجارية‌عقوبات‌جزائية‌أصلية‌بناءً‌على‌طلب‌الحماية‌الجزائية،‌والتي‌تحددها‌‌

الحرية،‌مثل‌الحبس،‌أو‌عقوبات‌مالية،‌مثل‌‌يمكن‌أن‌تكون‌هذه‌العقوبات‌قيودًا‌على‌‌و‌التشريعات‌المختلفة‌‌

الغرامات‌كما‌يمكن‌فرض‌عقوبات‌إضافية،‌مثل‌التدمير‌أو‌النشر‌أو‌الحرمان‌من‌بعض‌الحقوق‌الوطنية،‌‌

ولكن‌لا‌يتم‌فرض‌هذه‌العقوبات‌إلا‌في‌الحالات‌المحددة‌والمشروطة‌التي‌تحددها‌التشريعات.‌تلك‌الشروط‌‌

علامة‌التجارية،‌وتحديد‌هوية‌صاحب‌الحق‌وزمان‌ومكان‌الانتهاك،‌‌قد‌تشمل‌متطلبات‌مثل‌تسجيل‌ال‌

بالإضافة‌إلى‌وجود‌قصد‌جرمي‌لدى‌المتهم.‌وينبغي‌أيضًا‌مراعاة‌ما‌إذا‌كان‌هناك‌طلب‌للحماية‌الجزائية‌‌

 .‌‌(‌3)‌فيما‌يتعلق‌بالحقوق‌الشخصية،‌وما‌إذا‌كان‌ذلك‌متعلقًا‌بالوقائع‌نفسها‌

 

(‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌حماية‌العلامة‌التجارية‌المشهورة،‌دار‌النهضة‌العربية‌للنشر،‌2008قرمان،‌عبد‌الرحمن‌السيد‌)‌‌ (1)
‌.7مصر،‌ص

الجوانب‌المتعلقة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌‌ (‌حماية‌العلامة‌التجارية‌في‌ضوء‌اتفاقية‌‌2005الشمري،‌محمد‌)‌‌ (2)
‌.139اقتصاد‌ص‌‌-كلية‌الاداب‌‌-)التريس(،‌جامعة‌الاسكندرية‌

) أحمد الصقراوي،‌‌ (3) وفق للعلامة المدنية الحماية (2014مروان‌  رسالة الدولية، الاتفاقيات الأردني التشريع التجارية‌
‌.24الأردن،‌ص‌ الحقوق، كلية الأوسط، جامعة‌الشرق‌ ماجستير،
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الجزائية‌للعلامة‌التجارية‌بالحق‌في‌العلامة‌نفسها‌دون‌النظر‌إلى‌السلع‌‌تتعلق‌نطاق‌الحماية‌‌

لمالك‌ حدوث‌ضرر‌ لإثبات‌ الحاجة‌ دون‌ جزائية‌ دعوى‌ متابعة‌ ويمكن‌ تحملها.‌ التي‌ البضائع‌ أو‌

العلامة،‌إذ‌تقتصر‌متطلبات‌الدعوى‌الجزائية‌على‌وقوع‌الاعتداء‌والنية‌الجنائية.‌أما‌بالنسبة‌للحماية‌‌

والزمانية‌للعلامة‌التجارية،‌فتكون‌محصورة‌خلال‌فترة‌تسجيلها‌أو‌تجديدها،‌وتنطبق‌داخل‌‌‌المكانية

إقليم‌الدولة‌التي‌تم‌فيها‌التسجيل‌مع‌احترام‌الإتفاقيات‌الدولية.‌وتُلاحظ‌أن‌الحماية‌الجزائية‌للعلامة‌

 .(1)‌التجارية‌تمنح‌صاحبها‌الحق‌في‌مقاضاة‌المخالفين‌لحقوقه‌الشخصية

ويمكن‌رؤية‌موقف‌المشرع‌الأردني‌من‌ذلك‌بالرجوع‌إلى‌قانون‌العلامات‌التجارية،‌فقد‌نص‌على‌‌

توقيع‌عقوبة‌جزائية‌قد‌تصل‌إلى‌سنة‌أو‌بغرامة‌قد‌تصل‌إلى‌ثلاثة‌آلاف‌دينار‌أو‌كلتا‌العقوبتين‌تفرض‌‌

 :‌(‌2)‌ل‌التالية‌على‌كل‌من‌يرتكب‌بقصد‌الغش‌أو‌حاول‌أو‌ساعد‌أو‌حرض‌على‌ارتكاب‌فعلًا‌من‌الأفعا‌

 تزوير‌علامة‌تجارية‌أو‌تقليدها. .1

 إستعمال‌علامة‌تجارية‌مملوكة‌للغير‌دون‌حق.‌ .2

‌بيع‌بضاعة‌تحمل‌علامة‌تجارية‌مزورة‌أو‌مقلدة‌أو‌عرضها‌للبيع‌أو‌إحرازها‌بقصد‌البيع.‌ .3

الحماية‌الجنائية‌للعلامات‌التجارية‌تعتمد‌بشكل‌حصري‌على‌تسجيل‌العلامة‌التجارية،‌ولا‌يمكن‌‌

لأي‌علامة‌تجارية‌غير‌مسجلة‌الاستفادة‌من‌هذا‌النوع‌من‌الحماية.‌بموجب‌ذلك،‌يجب‌أن‌تكون‌‌

ين‌الوجود‌العلامة‌التجارية‌مسجلة‌رسميًا‌لتحصل‌على‌الحماية‌الجنائية.‌تتأرجح‌الحماية‌الجنائية‌ب

والعدم‌وجود،‌حيث‌يتمتع‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌المسجلة‌بالحماية‌الجنائية‌في‌حال‌تم‌التسجيل،‌

التسجيل‌هو‌شرط‌ التشريعات‌على‌أن‌ تتفق‌معظم‌ التسجيل،‌ بينما‌لا‌يحصل‌ذلك‌في‌حال‌عدم‌

 

(‌الحمايـة‌القانونيـة‌للعلامـات‌التجاريـة‌فـي‌ظـل‌القـانون‌الأردني‌والمصري‌والإتفاقيات‌2009طبيشـات،‌بسـام‌مصـطفى‌)‌‌ (1)
‌.‌162عالم‌الكتب‌الحديث‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌2الدولية.‌ط.

بكر‌‌‌‌ (2) الدولية،‌رسالة‌2017)السعايدة،‌ التشريع‌الأردني‌والإتفاقيات‌ التجارية‌المشهورة‌في‌ القانونية‌للعلامات‌ الحماية‌ ‌)
‌.350ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌ص



36 

أساسي‌للحصول‌على‌الحماية‌الجنائية.‌يركز‌الحماية‌الجنائية‌على‌الحق‌في‌العلامة‌التجارية‌نفسها،‌‌

دون‌النظر‌إلى‌قيمة‌السلع‌أو‌الخدمات‌التي‌تحملها‌العلامة‌التجارية‌أو‌إلى‌تحقيق‌الربح‌أو‌الخسارة‌‌

ترتبط‌بها‌العلامة‌التجارية‌‌‌‌من‌جراء‌الانتهاك،‌كما‌لا‌تأخذ‌في‌اعتبارها‌جودة‌السلع‌أو‌الخدمات‌التي

 .(1)التي‌تعرضت‌للاعتداء

الجزائية‌للعلامات‌التجارية‌محدودة‌من‌حيث‌الزمان‌والمكان.‌عندما‌يتم‌تسجيل‌علامة‌‌الحماية‌

تجارية،‌تحصل‌على‌حماية‌جنائية‌خلال‌فترة‌سريان‌التسجيل‌إذا‌تعرضت‌العلامة‌التجارية‌لأي‌‌

انتهاك‌خلال‌هذه‌الفترة،‌ستتمتع‌بالحماية‌الجنائية.‌ومع‌ذلك،‌إذا‌تعرضت‌العلامة‌للاعتداء‌قبل‌

تسجيل‌أو‌بعد‌انتهاء‌فترة‌التسجيل‌لأي‌سبب،‌فلن‌تكون‌محمية‌بموجب‌القوانين‌الجنائية.‌وبالتالي،‌‌ال

‌.(2)‌يتم‌تفعيل‌الحماية‌الجنائية‌للعلامة‌التجارية‌عند‌التسجيل‌وتنتهي‌عند‌انتهاء‌صلاحية‌التسجيل

أما‌بالنسبة‌للقيد‌المكاني،‌فالأصل‌أن‌الحماية‌الجنائية‌للعلامة‌التجارية‌المسجلة‌محصورة‌في‌‌

إقليم‌الدولة‌التي‌تم‌تسجيل‌العلامة‌فيها،‌وذلك‌مع‌عدم‌الإخلال‌بالإتفاقيات‌‌والمعاهدات‌الدولية‌

أ‌ بتطبيق‌ الدول‌ تلتزم‌ إذ‌ الدولي،‌ المستوى‌ على‌ التجارية‌ العلامة‌ بحماية‌ تلك‌الخاصة‌ بنود‌ حكام‌

 .(3)الإتفاقيات‌‌متى‌انضمت‌إليها

يجب‌ملاحظة‌أن‌الحماية‌الجنائية‌لا‌تؤثر‌على‌الحق‌في‌الادعاء‌بالحق‌الشخصي،‌وهذا‌يعني‌‌

أن‌التعرض‌للتعدي‌على‌العلامة‌التجارية‌المسجلة‌يمنح‌صاحب‌العلامة‌الحق‌في‌رفع‌دعوى‌جنائية‌‌

للمطالبة‌ مدنية‌ دعوى‌ رفع‌ المتضرر‌ العلامة‌ لصاحب‌ يمكن‌ ذلك،‌ إلى‌ بالإضافة‌ المعتدي،‌ ضد‌

 

(‌الحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني،‌المؤتمر‌العلمي‌الأول‌للملكية‌الفكرية،‌2000زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌)‌‌ (1)
‌جامعة‌اليرموك،‌الأردن.‌

‌.‌398عمـان‌والتوزيع‌دار‌الثقافـة‌للنشـر‌والتوزيع،‌ص‌‌2(‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.ط.2010زيـن‌الـدين‌،‌صـلاح‌)‌ (2)
‌وما‌بعدها.‌116،‌منشأة‌المعارف‌بالإسكندرية‌،‌ص‌‌12(‌القانون‌الدولي‌العام،‌الطبعة‌1994أبو‌هيف،‌علي‌صادق‌)‌ (3)
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بالتعويض‌عن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌به‌نتيجة‌للاعتداء‌على‌علامته‌التجارية.‌في‌العادة،‌يتم‌رفع‌

الدعوى‌المدنية‌كجزء‌من‌الدعوى‌الجنائية،‌ولكن‌يمكن‌أيضًا‌رفعها‌بشكل‌مستقل،‌تختلف‌الدعوى‌‌

ل‌مالك‌المدنية‌عن‌الدعوى‌الجنائية‌في‌عدة‌نواحٍ.‌في‌الدعوى‌الجنائية،‌يمكن‌رفعها‌فقط‌من‌قب

العلامة‌التجارية‌أو‌من‌تلقى‌حقوق‌الملكية‌منه،‌بالإضافة‌إلى‌النيابة‌العامة‌التي‌تتمتع‌بالاختصاص‌‌

في‌هذا‌النوع‌من‌الدعاوى.‌بينما‌يمكن‌رفع‌الدعوى‌المدنية‌من‌قبل‌أي‌شخص‌أصيب‌بالضرر،‌بما‌‌

يضًا،‌تختلف‌الدعوى‌‌في‌ذلك‌مالك‌العلامة‌التجارية‌أو‌أي‌فرد‌آخر‌مثل‌التاجر‌أو‌المستهلك،‌أ

المدنية‌عن‌الدعوى‌الجنائية‌فيما‌يتعلق‌بالعقوبات.‌في‌الدعوى‌الجنائية،‌يمكن‌أن‌تشمل‌العقوبات‌

الحبس‌لمدة‌محددة‌و/أو‌دفع‌غرامة‌مالية،‌بينما‌في‌الدعوى‌المدنية،‌تكون‌العقوبة‌عادةً‌في‌شكل‌

‌.(1)‌ضرار‌الملحقةتعويض‌مالي‌للمتضرر،‌وتحدد‌المحكمة‌قيمة‌التعويض‌وفقًا‌للأ

يعتبر‌‌ التجارية،‌وهذا‌ العلامات‌ لحقوق‌ الجنائية‌ الحماية‌ بتوفير‌ قامت‌ قد‌ المختلفة‌ التشريعات‌

إسهاماً‌كبيراً‌في‌مكافحة‌الغش‌والخداع‌في‌السوق،‌حيث‌يساعد‌على‌حماية‌المستهلكين‌من‌شراء‌‌

لى‌‌سلع‌غير‌مطابقة‌للمعايير‌أو‌ذات‌جودة‌منخفضة‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يساهم‌ذلك‌في‌الحفاظ‌ع

الاستقرار‌الاقتصادي‌والتجاري،‌تعمل‌الإتفاقيات‌الدولية‌أيضًا‌على‌تعزيز‌هذه‌الحماية،‌حيث‌تضمنت‌‌

المادة‌‌ التقليد‌غير‌المشروع‌‌‌‌61مثلًا‌ التزام‌الدول‌بفرض‌عقوبات‌جنائية‌على‌ إتفاقية‌التربس‌ من‌

.‌ويمكن‌أيضًا‌في‌بعض‌‌(2)‌للعلامات‌التجارية‌المسجلة،‌بما‌في‌ذلك‌الحبس‌والغرامات‌المالية‌الرادعة

الجريمة،‌ومصادرتها‌وتدميرها،‌ تُستخدم‌في‌ارتكاب‌ التي‌ المواد‌ أو‌ المخالفة‌ السلع‌ الحالات‌حجز‌

 

‌.‌66(‌الحمايــة‌القانونيــة‌للإســم‌التجــاري،‌دراســة‌مقارنــة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌‌2002الفقــي،‌محمــدعاطف‌)‌‌ (1)
‌243،‌ص‌242(.‌مرجع‌سابق،‌ص2010طبيشات،‌بسام‌)‌ (2)
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بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يمكن‌للدول‌الأعضاء‌فرض‌عقوبات‌جنائية‌في‌حالات‌أخرى‌من‌انتهاك‌حقوق‌‌

 .(1)‌الملكية‌الفكرية،‌خاصة‌عندما‌يتم‌التعدي‌بشكل‌متعمد‌وتجاري‌

من‌خلال‌نص‌المادة‌السابق‌أن‌الإتفاقية‌قد‌حرصت‌على‌تأكيد‌الحماية‌‌لدى‌الباحث‌‌يتضح‌‌

الجنائية‌الفعالة،‌وذلك‌عن‌طريق‌إلزام‌الدول‌الأعضاء‌بإدراج‌معايير‌الحماية‌الجنائية‌التي‌وردت‌

في‌المادة‌المشار‌إليها.‌ويبدو‌أن‌الهدف‌الذي‌تسعى‌إليه‌الإتفاقية‌من‌ذلك‌هو‌تلافي‌تقرير‌عقوبات‌‌

‌.‌ي‌التشريعات‌المطنية‌قد‌تؤدي‌إلى‌إضعاف‌الحماية‌التي‌فرضتها‌الإتفاقيةهزيلة‌ف

د‌كنه‌العلامة‌‌‌‌من‌وجهة‌نظر‌الباحث‌فإن‌ يُحَدَّ التعريف‌غير‌دقيق‌في‌كلا‌الشقين،‌حيث‌لم‌

التجارية‌ذات‌الشهرة‌العالمية،‌ولم‌يُبَيَّن‌متى‌يمكن‌اعتبار‌العلامة‌ذات‌الشهرة‌العالمية‌قد‌تجاوزت‌

العلامة‌‌ تم‌تسجيل‌ الذي‌ "البلد‌الأصلي‌ بمفهوم‌ المحيط‌ الغموض‌ إلى‌ بالإضافة‌ شهرتها‌الأصلية،‌

ة‌للشق‌الثاني،‌فإنه‌لم‌يتم‌تحديد‌معنى‌"الشهرة"‌وعملية‌اكتساب‌العلامة‌لهذه‌الشهرة‌فيه".‌بالنسب

  ومدى‌انتشارها.

  

 

‌.‌124(‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية،‌رسالة‌دكتوراة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌ص1978اسماعيل،‌محمد‌حسين‌)‌‌ (1)
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 : الفصل الثالث
 التنظيم الدولي للعلامات التجارية 

يتكون‌التنظيم‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌من‌مجموعة‌من‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌القانونية‌التي‌‌

حقوق‌الملكية‌الفكرية‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌على‌المستوى‌العالمي.‌يهدف‌‌تهدف‌إلى‌حماية‌‌

هذا‌التنظيم‌إلى‌توفير‌إطار‌قانوني‌دولي‌يمكن‌من‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌وحمايتها‌في‌عدة‌دول‌‌

دون‌الحاجة‌لتقديم‌طلبات‌منفصلة‌في‌كل‌دولة.‌تشمل‌الاتفاقيات‌الرئيسية‌اتفاقية‌باريس‌لحماية‌‌

المنشأ‌ا تسميات‌ حماية‌ بشأن‌ لشبونة‌ اتفاقية‌ التجارية،‌ للعلامات‌ مدريد‌ اتفاقية‌ الصناعية،‌ لملكية‌

ضمن‌هذه‌الاتفاقيات‌حقوق‌‌.‌وت(1)‌‌‌وتسجيلها،‌بالإضافة‌إلى‌بروتوكول‌مدريد،‌واتفاقية‌تريبس‌وغيرها‌

التسجيل‌‌ حقوق‌ ذلك‌ في‌ بما‌ التجارية،‌ العلامات‌ لأصحاب‌ الفكرية‌ الحصري‌‌الملكية‌ والاستخدام‌

والحماية‌من‌الاستخدام‌غير‌المشروع.‌يسهم‌هذا‌التنظيم‌في‌تحفيز‌الابتكار‌وتطوير‌الأعمال‌عبر‌‌

الحدود‌من‌خلال‌توفير‌بيئة‌آمنة‌ومستقرة‌للعلامات‌التجارية،‌مما‌يشجع‌على‌الاستثمار‌والتبادل‌‌

‌.(2)التجاري‌بين‌الدول

لذا،‌لم‌تعد‌الحاجة‌إلى‌تنظيم‌العلامات‌التجارية‌ومحاربة‌التعدي‌عليها‌مقتصرة‌على‌النطاق‌‌

التجارية‌‌ العلامات‌ تأمين‌ الوطنية‌في‌ الحماية‌ لعجز‌ نتيجة‌ الإقليمية‌ الحدود‌ بل‌تجاوزت‌ الوطني،‌

آليات‌وإجراءات‌تض إلى‌وضع‌ الدولية‌ تهدف‌الاتفاقيات‌ الدولية.‌ للتجارة‌ من‌حماية‌‌الأجنبية‌نظراً‌

 

(‌حماية‌العلامات‌التجارية‌شائعة‌الشهرة،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌الملكية‌الفكرية‌لاعضاء‌هيئة‌2004الاحمر،‌كنعان‌)‌‌‌ (1)
،‌‌8-6التدريس‌وطلاب‌الحقوق‌في‌الجامعة‌الاردنية،‌تنظيم،‌المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(،‌الجامعة‌الاردنية‌من‌‌

‌.‌32نيسان،‌ص‌
‌435(.‌مرجع‌سابق،‌ص‌2010طبيشات،‌بسام‌)‌ (2)
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فعالة‌للعلامات‌التجارية‌على‌المستويين‌الوطني‌والدولي،‌وتشمل‌إجراءات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌‌

‌.(1)‌‌‌.والتحقق‌من‌الطلبات‌والمراقبة‌والتجديد‌لتسهيل‌العملية‌وضمان‌حماية‌شاملة‌للعلامات‌التجارية

 : المبحث الأول
 الحماية الدولية للعلامات التجارية وفقًا للإتفاقيات الدولية 

التجارية‌تتطلب‌انتقال‌السلع‌من‌بلد‌الإنتاج‌إلى‌بلدان‌الاستهلاك،‌مما‌أوجد‌‌إن‌طبيعة‌الحياة‌‌

حاجة‌ملحة‌لحماية‌العلامة‌التجارية‌للسلع‌والمنتجات‌خارج‌إقليم‌مصدرها،‌وهذا‌لم‌يتأت‌إلا‌من‌‌

،‌(2)‌خلال‌الإتفاقيات‌الدولية،‌حيث‌أن‌الدولة‌لا‌تملك‌صفة‌الإلزام‌الحماية‌هذه‌العلامات‌خارج‌أراضيها

لافتقارها‌لعنصر‌السيادة‌على‌الأراضي‌غير‌التابعة‌لها‌مما‌يؤدي‌إلى‌عدم‌فاعلية‌الحماية‌في‌حماية‌‌

 .(3)‌العلامات‌الأجنبية

‌من‌إتفاقية‌باريس‌في‌المطلب‌الأول‌ وفي‌هذا‌المبحث‌سنتناول‌الحديث‌عن‌الحماية‌الدولية‌لكلاًّ

وإتفاقية‌مدريد‌وبروتوكول‌مدريد‌في‌المبحث‌الثاني‌واتفاق‌نيس‌في‌المطلب‌الثالث‌وإتفاقية‌تريبس‌‌

‌في‌المطلب‌الرابع.‌

 : المطلب الأول
 حماية العلامة التجارية في ظل إتفاقية باريس 

إتفاقية‌باريس‌لحماية‌الملكية‌الصناعية‌تعتبر‌الركيزة‌الأساسية‌التي‌يستند‌إليها‌نظام‌الحماية‌‌

وأعادت‌صياغتها‌عدة‌‌‌‌1883الدولية‌لحقوق‌الملكية‌الصناعية‌هذه‌الإتفاقية،‌التي‌أقرت‌في‌عام‌‌

ختراعات‌على‌‌مرات‌منذ‌ذلك‌الحين،‌تهدف‌إلى‌توحيد‌وتنظيم‌أسس‌الحماية‌القانونية‌للابتكارات‌والا

 

(‌حماية‌العلامات‌التجارية‌شائعة‌الشهرة،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌الملكية‌الفكرية‌لاعضاء‌هيئة‌2004الاحمر،‌كنعان‌)‌‌‌ (1)
‌.32الفكرية‌)الويبو(،‌المرجع‌السابق،‌ص‌التدريس‌وطلاب‌الحقوق‌في‌الجامعة‌الاردنية،‌تنظيم،‌المنظمة‌العالمية‌للملكية‌

‌115(‌ملكيه‌العلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌ص‌1993جراده،‌أحمد‌) (2)
‌.‌243(‌النظام‌القانوني‌للعلامات‌التجارية،‌جامعة‌الكويت،‌الكويت،‌ص1993صرخوه،‌يعقوب‌يوسف‌)‌ (3)
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المستوى‌الدولي.‌من‌خلال‌هذه‌الإتفاقية،‌تم‌تأسيس‌اتحاد‌يضم‌كافة‌الدول‌الأعضاء‌فيها،‌والمعروف‌

باسم‌اتحاد‌باريس،‌يهدف‌اتحاد‌باريس‌إلى‌توحيد‌القوانين‌المتعلقة‌بحماية‌الملكية‌الصناعية‌وتوفير‌‌

لتجارية‌عبر‌الحدود‌بيئة‌قانونية‌موحدة‌لحماية‌حقوق‌المخترعين‌وأصحاب‌الاختراعات‌والعلامات‌ا

تحتوي‌الإتفاقية‌على‌مجموعة‌من‌القواعد‌والمبادئ‌التوجيهية‌التي‌يجب‌أن‌تلتزم‌بها‌الدول‌الأعضاء‌

في‌تطبيق‌التشريعات‌الخاصة‌بها‌لحماية‌الملكية‌الصناعية،‌وفقًا‌للمادة‌الثانية‌من‌إتفاقية‌باريس،‌

جوانب،‌بما‌في‌ذلك‌براءات‌الاختراع‌ونماذج‌تشمل‌الحماية‌المقررة‌للملكية‌الصناعية‌العديد‌من‌ال

المنفعة‌والرسوم‌والنماذج‌الصناعية‌والعلامات‌التجارية‌أو‌الصناعية‌وعلامة‌الخدمة‌والاسم‌التجاري‌‌

المخترعين‌والشركات‌والأفراد‌في‌تسجيل‌‌ المنشأ‌هذا‌يضمن‌حقوق‌ المصدر‌أو‌مسميات‌ وبيانات‌

دوليًا‌بطريقة‌تحافظ‌على‌حقوقهم‌وتعزز‌الابتكار‌والتجارة،‌‌‌‌واستخدام‌ابتكاراتهم‌وعلاماتهم‌التجارية

بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تتضمن‌الإتفاقية‌أيضًا‌بنود‌تتعلق‌بقمع‌المنافسة‌غير‌المشروعة،‌حيث‌تسعى‌‌

إلى‌توفير‌إطار‌قانوني‌لمكافحة‌الأنشطة‌التي‌تنتهك‌حقوق‌الملكية‌الفكرية،‌مما‌يحمي‌المبتكرين‌‌

الانتهاكات‌والاستخدام‌غير‌المشروع‌لأعمالهم‌الفكرية.‌يعتبر‌هذا‌الجانب‌‌وأصحاب‌الاختراعات‌من‌‌

الأساسي‌من‌الإتفاقية‌أحد‌الآليات‌الرئيسية‌التي‌تحفز‌على‌التطوير‌والابتكار‌وتعزز‌الثقة‌في‌النظام‌‌

‌.‌(1)‌الدولي‌لحماية‌الملكية‌الصناعية‌

الغرض‌الرئيسي‌من‌إبرام‌إتفاقية‌باريس‌يتمثل‌في‌منح‌كل‌فرد‌تابع‌أو‌مقيم‌في‌إحدى‌الدول‌‌

الأعضاء‌في‌الإتفاقية،‌والذي‌يمتلك‌منشأة‌تجارية‌في‌هذه‌الدولة،‌الحق‌في‌حماية‌ملكيته‌الصناعية‌‌

وأشك التجارية‌ والعلامات‌ الصناعية‌ والنماذج‌ والرسوم‌ الاختراعات‌ تشمل‌ الملكية‌‌والفكرية،‌وهذه‌ ال‌

الصناعية‌الأخرى‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌الأولى‌من‌الإتفاقية‌ويتم‌ذلك‌من‌خلال‌تأمين‌معاملته‌‌

 

‌1883المادة‌الأولى‌الفقرة‌الثانية‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌انظر‌‌ (1)
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بنفس‌القوانين‌والضوابط‌التي‌تُطبق‌على‌مواطني‌الدولة‌نفسها،‌وذلك‌وفقاً‌لقوانينها‌الوطنية،‌عندما‌‌

تصادق‌الدول‌على‌إتفاقية‌باريس،‌يصبح‌نص‌الإتفاقية‌جزءًا‌لا‌يتجزأ‌من‌القانون‌الوطني‌في‌تلك‌‌

في‌الإتفاقية.‌‌‌‌الدول،‌وذلك‌دون‌الحاجة‌إلى‌تشريع‌خاص‌يضمن‌تطبيق‌القواعد‌والمبادئ‌الواردة‌

وبموجب‌هذا‌النص‌المقبول،‌يكتسب‌الأجانب‌حقوقاً‌مباشرة‌بموجب‌الإتفاقية،‌ولهم‌الحق‌في‌الاعتماد‌‌

على‌أحكامها‌أمام‌القضاء‌الوطني‌في‌جميع‌الدول‌الأعضاء‌في‌اتحاد‌باريس،‌بغض‌النظر‌عن‌‌

 .(1)‌التشريعات‌الوطنية

غير‌أن‌إتفاقية‌باريس‌لم‌يكن‌الهدف‌من‌إبرامها‌إلزام‌الدول‌الأطراف‌فيها‌بأن‌تضع‌في‌تشريعاتها‌‌

الوطنية‌معايير‌معينة‌لحماية‌حقوق‌الملكية‌الصناعية‌وإنما‌كان‌الهدف‌من‌إبرامها‌هو‌حماية‌رعايا‌كل‌‌

ومن‌هنا‌قامت‌إتفاقية‌‌،‌قية‌دولة‌من‌الدول‌الأعضاء‌في‌اتحاد‌باريس‌في‌كافة‌البلدان‌الأعضاء‌في‌الإتفا‌

‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌على‌مجموعة‌من‌المبادئ‌الأساسية‌ويتضح‌ذلك‌من‌خلال‌نصوص‌‌

‌المواد‌التي‌تضمنتها‌الإتفاقية‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌

 الوطنية مبدأ المعاملة أولًا: 

مبدأ‌المساواة،‌كما‌جاء‌في‌المادة‌الثانية‌من‌إتفاقية‌باريس،‌ينص‌على‌أن‌الأجانب‌الذين‌ينتمون‌إلى‌‌

دول‌الاتحاد‌الموقع‌على‌الإتفاقية‌لهم‌الحق‌في‌اكتساب‌حقوق‌الملكية‌الصناعية‌في‌جميع‌الدول‌الأعضاء‌‌

مستوى‌من‌الحماية‌القانونية‌التي‌يتمتع‌‌في‌الاتحاد‌بما‌يعادل‌المواطنين‌المحليين‌ويتم‌التعامل‌معهم‌بنفس‌ال‌

بها‌مواطنو‌تلك‌الدول،‌توضح‌هذه‌المادة‌أيضًا‌أن‌الحماية‌الممنوحة‌للرعايا‌الأجانب‌ليست‌مقتصرة‌على‌‌

‌.‌(‌2)‌الأشخاص‌الذين‌يحملون‌جنسية‌الدول‌الأعضاء‌في‌اتحاد‌باريس‌

 

‌.‌15،‌صمرجع‌سابق(‌2004الصغير،‌حسام‌عبد‌الغني‌)‌ (1)
‌1883انظر‌المادة‌الثالثة‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌ (2)
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صناعية‌أو‌تجارية‌داخل‌إقليم‌أحدى‌الدول‌‌بل‌تشمل‌أيضًا‌الأشخاص‌الذين‌يمتلكون‌منشآت‌‌

الأعضاء‌أو‌يمتلكون‌عليها‌حقوقًا‌فعلية‌وملموسة،‌من‌الواضح‌أن‌مبدأ‌المساواة‌يلعب‌دورًا‌كبيرًا‌في‌‌

تعزيز‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الملكية‌الفكرية‌فبشكل‌عام،‌كل‌دولة‌لها‌الحق‌في‌تقييد‌حقوق‌الملكية‌‌

‌.‌‌(1)‌الصناعية‌لصالح‌مواطنيها‌فقط

ومع‌ذلك،‌تتعهد‌الدول‌الأعضاء‌في‌إتفاقية‌باريس‌بتوفير‌معاملة‌متساوية‌لرعايا‌جميع‌الدول‌

الأعضاء،‌مما‌يعني‌أنها‌يجب‌أن‌تمنحهم‌نفس‌الامتيازات‌التي‌تمنحها‌لمواطنيها،‌ومع‌ذلك،‌لا‌

ة‌للأجانب‌‌تزال‌للدول‌الأعضاء‌الحق‌في‌تحديد‌المزايا‌التي‌تمنحها‌لرعاياها‌والتي‌قد‌لا‌تكون‌متاح

غير‌المستفيدين‌من‌إتفاقية‌باريس،‌أو‌حتى‌تفرض‌شروطًا‌محددة‌لحمايتهم.‌على‌سبيل‌المثال،‌قد‌

تحتفظ‌الدول‌بالحق‌في‌استثناء‌الأجانب‌من‌بعض‌المزايا‌التي‌لا‌يستفيدون‌منها‌بموجب‌إتفاقية‌‌

عضاء‌في‌اتحاد‌باريس‌أو‌تفرض‌شروطًا‌لحمايتهم،‌وعلى‌الرغم‌من‌هذه‌المبادئ،‌فإن‌الدول‌الأ

باريس‌مخولة‌بتبني‌سياسات‌مختلفة‌تجاه‌الأجانب‌فيما‌يتعلق‌بالإجراءات‌القضائية‌والإدارية‌وقواعد‌‌

الاختصاص،‌حسب‌التشريعات‌الوطنية.‌ويحق‌لها‌أيضًا‌تطبيق‌قواعد‌خاصة،‌مثل‌تحديد‌محل‌

‌.(2)لملكية‌الصناعيةمختار‌داخل‌الدولة‌أو‌تعيين‌وكيل،‌وفقًا‌لمتطلبات‌القوانين‌المتعلقة‌با

 مبدأ الأسبقية ثانياً: 

المادة‌الرابعة‌من‌الإتفاقية‌تنص‌على‌مبدأ‌الأسبقية،‌الذي‌يجيز‌لأي‌شخص‌يقدم‌طلبًا‌قانونيًا‌للحصول‌‌

على‌براءة‌اختراع‌أو‌تسجيل‌نموذج‌منفعة‌أو‌رسم‌أو‌نموذج‌صناعي‌أو‌علامة‌تجارية‌أو‌صناعية‌في‌‌

ال‌ لهذا‌ الأسبقية‌ يستفيد‌من‌حق‌ أن‌ بالإتفاقية،‌ الخاصة‌ دول‌الاتحاد‌ الدول‌الأخرى‌‌دولة‌من‌ طلب‌في‌

الأعضاء‌في‌الاتحاد‌ويتم‌ذلك‌عن‌طريق‌تقديم‌طلبات‌مماثلة‌في‌هذه‌الدول‌خلال‌فترة‌زمنية‌محددة‌في‌‌

 

‌.‌17،‌ص‌مرجع‌سابق(‌2004الصغير،‌حسام‌عبد‌الغني‌)‌ (1)
‌1883انظر‌المادة‌الثانية‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌ (2)
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الإتفاقية،‌والتي‌تكون‌اثنتا‌عشرة‌شهرًا‌للبراءات‌ونماذج‌المنفعة،‌وستة‌أشهر‌للرسوم‌والنماذج‌الصناعية‌‌

والعلامات‌التجارية،‌على‌سبيل‌المثال،‌إذا‌قدم‌شخص‌طلبًا‌لتسجيل‌علامة‌تجارية‌في‌دولة‌عضو‌في‌‌

مة‌مماثلة‌في‌دولة‌أخرى‌من‌‌إتفاقية‌باريس،‌مثل‌الصين،‌فإنه‌يحق‌له‌استخدام‌حق‌الأسبقية‌لتسجيل‌علا‌

دول‌الاتحاد،‌مثل‌الأردن،‌شريطة‌تقديم‌الطلب‌في‌الأردن‌خلال‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌تقديم‌الطلب‌الأول‌‌

في‌الصين.‌وبالتالي،‌يعني‌ذلك‌أن‌أي‌شخص‌آخر‌يقدم‌طلبًا‌لتسجيل‌نفس‌العلامة‌في‌الأردن‌خلال‌هذه‌‌

ردن،‌بمعنى‌أن‌الطلب‌الثاني‌لا‌يعتبر‌أسبق،‌وبالتالي‌يمكن‌‌الفترة‌الزمنية‌لا‌يتمتع‌بحق‌الأسبقية‌في‌الأ‌

للطلب‌الأول‌الاحتفاظ‌بحقوقه‌وبهذا،‌يتيح‌هذا‌النظام‌حق‌الأفضلية‌للشخص‌الذي‌يريد‌تقديم‌العلامة‌في‌‌

دول‌الاتحاد‌الأخرى‌دون‌أن‌يتعرض‌لأي‌مطالبات‌أو‌ادعاءات‌من‌قبل‌الأشخاص‌الذين‌يقدمون‌طلبات‌‌

‌‌‌.‌(‌1)‌ترة‌المحددة‌مماثلة‌خلال‌الف‌

 مبدأ استقلال الحماية الخاصة بالعلامات التجارية ثالثاً: 

الأصلي،‌ثم‌سجلت‌في‌دولة‌أو‌‌تعتبر‌العلامة‌التي‌سجلت‌طبقاً‌للأوضاع‌القانونية‌في‌بلدها‌‌

دول للتشريع‌‌(2)‌لاتحاد‌ا‌‌أكثر‌من‌ تكون‌مطابقة‌ أن‌ بشرط‌ البلد‌الأصلي‌ العلامة‌في‌ ،‌مستقلة‌عن‌

 الداخلي‌لبلدة‌الاستيراد‌‌

بلدها‌الأصلي‌‌ العلامة‌في‌ إذا‌كان‌زوال‌حماية‌ باريس‌عما‌ إتفاقية‌ ثار‌تساؤل‌في‌ظل‌ ولقد‌

هـ(‌من‌إتفاقية‌‌‌‌/5‌/6يستوجب‌انتهاء‌حمايتها‌في‌بقية‌البلدان،‌وقد‌أجابت‌على‌ذلك‌التساؤل‌المادة‌)

باريس،‌والتي‌أخذت‌بمبدأ‌استقلال‌العلامات،‌فإذا‌سجلت‌العلامة‌تسجيلًا‌صحيحاً‌في‌بلدها‌الأصلي،‌‌

ثم‌سجلت‌في‌دولة‌أو‌أكثر‌من‌دول‌الاتحاد،‌تعتبر‌هذه‌العلامة‌مستقلة‌في‌كل‌دولة‌من‌دول‌الاتحاد‌‌

دولة‌التي‌سجلت‌فيها.‌وعلى‌ذلك،‌‌من‌حيث‌تاريخ‌تسجيلها،‌وتخضع‌لأحكام‌القانون‌الداخلي‌في‌ال

 

‌1883انظر‌المادة‌الرابعة‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌ (1)
‌.‌631(‌مرجع‌سابق،‌ص2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (2)
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فإن‌عدم‌تجديد‌تسجيل‌العلامة‌في‌بلدها‌الأصلي‌لا‌يتطلب‌زوال‌حمايتها‌في‌بقية‌الدول،‌كما‌أن‌‌

تجديد‌التسجيل‌في‌إحدى‌الدول‌لا‌يترتب‌عليه‌حتماً‌تجديد‌التسجيل‌في‌جميع‌البلاد‌المسجلة‌بها‌

‌.‌(1)‌العلامة‌التجارية

ويجد‌هذا‌الوضع‌أساساً‌له‌في‌أن‌تسجيل‌العلامة‌يدخلها‌حياة‌جديدة‌لا‌تخضع‌فيها‌إلا‌لمؤثرات‌

السوق‌المحلية‌ولا‌تتأثر‌بما‌يحدث‌في‌دولة‌الأصل‌من‌ظروف،‌ذلك‌أن‌العلامة‌سجلت‌استناداً‌إلى‌

مام‌التسجيل‌‌قبول‌قانون‌دولة‌الأصل‌لها،‌كذلك‌قبول‌قانون‌بلد‌الاستيراد‌لها‌من‌جميع‌الوجوه‌وبت

بها‌ويكون‌مالكها‌قد‌اكتسب‌حقاً‌عليها‌لا‌يجوز‌‌ قانوني‌خاص‌ اندمجت‌بنظام‌ العلامة‌قد‌ تكون‌

‌.(2)تجريده‌منه‌لأسباب‌تحدث‌خارج‌سوق‌بلد‌الاستيراد‌

 مبدأ قبول تسجيل جميع العلامات الأجنبية المسجلة في بلدها الأصلياً: رابع

باريس‌على‌كل‌دول‌الاتحاد‌أن‌تقبل‌إيداع‌كل‌علامة‌تجارية‌أو‌صناعية‌سجلت‌‌أوجبت‌إتفاقية‌‌

ومعنى‌ذلك‌أن‌تسجيل‌‌‌‌،(3)‌في‌بلدها‌الأصلي،‌وأن‌تمنحها‌الحماية‌القانونية‌بالحالة‌التي‌هي‌عليها

العلامة‌في‌البلدان‌الأخرى‌يتم‌بالشكل‌الذي‌تكون‌عليه‌العلامة‌في‌بلدها‌الأصلي،‌أي‌تتمتع‌بالحماية‌‌

بحالتها‌في‌جميع‌بلدان‌الاتحاد‌التي‌تقدم‌فيها‌طلبات‌للتسجيل‌والحماية‌دون‌أن‌تبحث‌هذه‌الدول‌

 ضع‌لفحص‌سابق.صحة‌العلامة،‌أي‌أن‌العلامة‌المطلوب‌في‌تسجيلها‌لا‌تخ

ويجوز‌لتلك‌الدول‌أن‌تطلب‌قبل‌إجراء‌التسجيل‌تقديم‌شهادة‌صادرة‌من‌جهة‌الاختصاص‌تثبت‌

تسجيل‌‌ الشهادةحصول‌ لهذه‌ تصديق‌ أي‌ يشترط‌ ولا‌ الأصلي،‌ اشتراط‌صحة‌‌(4)‌العلامة‌ ويرجع‌ ‌.

 

‌.‌253(‌النظام‌القانوني‌للعلامات‌التجارية،‌جامعة‌الكويت،‌الكويت،‌ص1993صرخوه،‌يعقوب‌يوسف‌)‌ (1)
‌.‌132(‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية،‌رسالة‌دكتوراة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌ص1978اسماعيل،‌محمد‌حسين‌)‌‌ (2)
‌1883اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌انظر‌المادة‌السادسة‌من‌‌ (3)
‌.‌629(‌مرجع‌سابق،‌ص2005القليوبي،‌سميحة‌)‌ (4)
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تسجيل‌العلامة‌في‌بلدها‌الأصلي‌إلى‌أن‌تمتع‌العلامة‌بالحماية‌رابعاً‌:‌مبدأ‌خارج‌إقليم‌هذا‌البلد‌‌

يعتبر‌امتداداً‌لحماية‌تقوم‌أولًا‌في‌البلد‌الأصلي،‌فإذا‌كانت‌باطلة‌في‌بلدها‌الأصلي‌فلا‌محل‌لتمتعها‌‌

ن‌البلد‌الأصلي‌للعلامة‌يأخذ‌بمبدأ‌الحماية‌بالحالة‌التي‌هي‌عليها‌في‌بقية‌دول‌الاتحاد،‌فإذا‌كا

يقيم‌قرينه‌على‌صحة‌‌ التسجيل‌ الدا‌ للتشريع‌ التلقائي‌دون‌فحص‌سابق،‌فإن‌تمام‌ التسجيل‌ بمبدأ‌

  .(1)العلامة‌إلى‌حين‌إثبات‌العكس‌من‌جانب‌المعارض‌

 :‌(2)‌ومع‌ذلك‌يجوز‌لدول‌الاتحاد‌أن‌تبطل‌أو‌ترفض‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌الحالات‌التالية

إذا‌كانت‌العلامة‌من‌طبيعة‌تتضمن‌اعتداء‌على‌الحقوق‌المكتسبة‌للغير‌في‌الدولة‌المطلوب‌‌ .1

حمايتها‌للعلامة،‌ومعنى‌ذلك‌أن‌العلامة‌المسجلة‌في‌بلدها‌الأصلي‌لا‌يقبل‌طلب‌تسجيلها‌‌

في‌بلد‌آخر‌من‌بلدان‌الاتحاد‌إذا‌كانت‌هذه‌العلامة‌مسجلة‌ومستعملة‌فيه،‌لأنه‌يمكن‌رفض‌

لامة‌أجنبية‌في‌الأردن‌إذا‌كانت‌مثل‌هذه‌العلامة‌قد‌سجلت‌أو‌استعملت‌بواسطة‌تسجيل‌ع

‌آخر‌في‌الأردن.

إذا‌كانت‌العلامة‌مجردة‌من‌كل‌طابع‌مميز‌أو‌أنها‌تتكون‌حصراً‌من‌إشارات‌أو‌بيانات‌‌  .2

يمكن‌أن‌تستعمل‌في‌التجارة‌للدلالة‌على‌نوع‌كمية‌الغرض‌المطلوب،‌القيمة،‌مكان‌أصل‌

البضاعة‌أو‌تاريخ‌الإنتاج‌أو‌أنها‌أصبحت‌دارجة‌في‌اللغة‌المستعملة‌في‌الممارسات‌التجارية‌‌

 طلوب‌حمايتها.‌في‌البلد‌الم

أن‌‌  .3 التي‌من‌شأنها‌ العلامات‌ العام،‌وعلى‌الأخص‌ النظام‌ أو‌ المخالفة‌للآداب‌ العلامات‌

تضلل‌الجمهور،‌ومن‌المتفق‌عليه‌أنه‌لا‌يجوز‌اعتبار‌العلامة‌مخالفة‌للنظام‌العام‌المجرد‌

 

‌.‌251(‌النظام‌القانوني‌للعلامات‌التجارية،‌جامعة‌الكويت،‌الكويت،‌ص1993صرخوه،‌يعقوب‌يوسف‌)‌ (1)
‌.‌1883الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌انظر‌المادة‌السادسة‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌‌ (2)
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عدم‌مطابقتها‌لأحد‌أحكام‌التشريع‌الخاص‌بالعلامات،‌إلا‌إذا‌كان‌هذا‌الحكم‌يتعلق‌في‌حد‌

‌ذاته‌بالنظام‌العام.‌

 مبدأ حظر تسجيل بعض العلامات التجاريةاً خامس

المادة‌السادسة‌من‌إتفاقية‌باريس،‌الفقرة‌ب،‌تتناول‌الأسباب‌التي‌يمكن‌للدولة‌المطالبة‌بتسجيل‌‌

هذه‌‌ وتتنوع‌ العلامة.‌ تلك‌ إبطال‌ أو‌ تسجيل‌ رفض‌ في‌ إليها‌ الاستناد‌ صناعية‌ أو‌ تجارية‌ علامة‌

‌:(1)‌الأسباب،‌وتتضمن‌على‌سبيل‌الحصر‌ما‌يلي

إذا‌كان‌تسجيل‌العلامة‌سيؤدي‌إلى‌انتهاك‌حقوق‌الآخرين‌في‌الدولة‌المطلوبة‌للحماية،‌‌‌ .1

مثلما‌لو‌كان‌هناك‌علامة‌مماثلة‌أو‌مشابهة‌للعلامة‌المعروفة‌والتي‌استخدمها‌صاحبها‌لمدة‌‌

 طويلة،‌مما‌يشير‌إلى‌انتشار‌شهرة‌العلامة‌في‌تلك‌الدولة.

إذا‌كانت‌العلامة‌تفتقر‌إلى‌أي‌خصائص‌مميزة،‌أو‌إذا‌كان‌تشكيلها‌مقتصراً‌على‌علامات‌‌‌ .2

أو‌عبارات‌يمكن‌استخدامها‌في‌التجارة‌للدلالة‌على‌خصائص‌المنتجات،‌مثل‌الجودة‌أو‌

الكمية‌أو‌الغرض‌أو‌القيمة‌أو‌مكان‌المنشأ‌أو‌زمن‌الإنتاج،‌أو‌إذا‌كانت‌العلامة‌أصبحت‌‌

 ق‌أو‌ضمن‌الممارسات‌التجارية‌المعتادة‌في‌الدولة‌المطلوبة‌للحماية.شائعة‌في‌السو‌

إذا‌كانت‌العلامة‌تتعارض‌مع‌النظام‌العام‌أو‌الأخلاق،‌خصوصاً‌إذا‌كانت‌تميل‌إلى‌خداع‌ .3

‌الجمهور.

يمكن‌رفض‌تسجيل‌العلامة‌في‌دول‌الاتحاد‌بسبب‌اختلافها‌عن‌العلامات‌المحمية‌ومع‌ذلك،‌لا‌‌

في‌بلد‌الأصل،‌ما‌لم‌يؤثر‌ذلك‌على‌السمات‌المميزة‌للعلامة‌أو‌على‌هويتها‌كما‌هو‌مسجل‌في‌بلد‌

 .(2)‌الأصل،‌وفقاً‌لأحكام‌إتفاقية‌باريس

 

‌.‌1883انظر‌المادة‌السادسة‌الفقرة‌الخامسة‌/‌ب‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌ (1)
‌.‌1883انظر‌المادة‌السادسة‌الفقرة‌الخامسة‌/‌ج‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌ (2)
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.‌‌1972تموز‌‌‌‌17وقد‌انضمت‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌إلى‌إتفاقية‌باريس‌كدولة‌عضو‌في‌‌

(‌منها‌‌41وتتماشى‌قوانين‌العلامات‌التجارية‌الأردنية‌مع‌أحكام‌هذه‌الإتفاقية،‌حيث‌تنص‌المادة‌)

على‌الأحكام‌القانونية‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌واعتراف‌الأردن‌بالعلامات‌المسجلة‌في‌الخارج،‌

(‌على‌الأصول‌الواجب‌اتباعها‌في‌تسجيل‌العلامة‌لتحصل‌على‌الحماية‌الدولية،‌‌42وتنص‌المادة‌)

(‌على‌الدول‌الأجنبية‌التي‌تعلن‌‌42(‌و‌)41(‌إلى‌تطبيق‌أحكام‌المادتين‌)44بينما‌تشير‌المادة‌)

‌.(1)‌الحكومة‌الأردنية‌سريانها‌عليها‌بقرار‌من‌مجلس‌الوزراء

 : المطلب الثاني 
 تفاقية مدريدلإ حماية العلامة التجارية وفقًا 

يعتبر‌نظام‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات،‌المعروف‌بمختصر‌"نظام‌مدريد"،‌نظامًا‌يُرعى‌من‌قبل‌

منظمة‌الويبو‌)المنظمة‌الدولية‌للملكية‌الفكرية(‌ويهدف‌إلى‌تسهيل‌عملية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌‌

علامات‌الذي‌‌عبر‌الحدود‌الوطنية.‌يعود‌أصل‌هذا‌النظام‌إلى‌اتفاق‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌لل

،‌والذي‌كان‌ينظم‌التعامل‌مع‌العلامات‌التجارية‌عبر‌الحدود‌ومن‌ثم،‌تم‌‌1891تم‌توقيعه‌في‌عام‌‌

بهدف‌تحسين‌وتطوير‌النظام،‌وقد‌دخل‌هذا‌البروتوكول‌‌‌1989اعتماد‌بروتوكول‌اتفاق‌مدريد‌في‌عام‌‌

ل‌به‌رسميًا‌في‌الأول‌من‌‌،‌وبدأ‌العم1995حيز‌التنفيذ‌في‌الأول‌من‌ديسمبر/‌كانون‌الأول‌من‌عام‌‌

،‌وتُدير‌المكتب‌الدولي‌للويبو‌نظام‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌ويعمل‌على‌‌1996إبريل‌/‌نيسان‌عام‌‌

الدولية،‌والتي‌تحتوي‌على‌‌ الحفاظ‌على‌سجل‌دولي‌لهذا‌الغرض.‌وتُنشر‌جريدة‌الويبو‌للعلامات‌

 

‌.‌1999لسنة‌‌34من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌‌44و‌42و‌41انظر‌المواد‌‌ (1)
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لة‌دوليًا‌والمعروضة‌للتسجيل‌وتعديلاتها،‌وهي‌تُعتبر‌مصدرًا‌هامًا‌‌ معلومات‌حول‌العلامات‌المُسجَّ

‌.‌(1)للمعلومات‌للأفراد‌والشركات‌الراغبين‌في‌التعامل‌مع‌العلامات‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي

الصعيد‌‌ التجارية‌على‌ العلامات‌ تسجيل‌ وتيسير‌عملية‌ تبسيط‌ إلى‌ الجديد‌ النظام‌ هذا‌ يهدف‌

الدولي،‌وهو‌خطوة‌مهمة‌نحو‌تحقيق‌التنمية‌الاقتصادية‌وتشجيع‌الابتكار‌والتجارة‌العابرة‌الحدود‌

العديد‌‌بفضل‌هذا‌النظام،‌يمكن‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌الاستفادة‌من‌عملية‌تسجيل‌دولية‌تعادل‌‌

من‌عمليات‌التسجيل‌الوطنية‌في‌العديد‌من‌البلدان،‌وهو‌ما‌يسهم‌في‌تبسيط‌وتحسين‌إدارة‌وحماية‌‌

حقوقهم‌التجارية‌على‌الصعيد‌العالمي،‌ومن‌خلال‌هذا‌النظام،‌يمكن‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌‌

علامة‌أو‌بيانات‌تجديد‌تسجيلاتهم‌وتحديثها‌بشكل‌مركزي‌وموحد،‌بما‌في‌ذلك‌تغييرات‌في‌ملكية‌ال

صاحب‌العلامة‌أو‌العنوان،‌وحتى‌تعديلات‌في‌قائمة‌السلع‌والخدمات‌التي‌يغطيها‌التسجيل‌ويعني‌‌

هذا‌الترتيب‌الجديد‌التخلص‌من‌التعقيدات‌والصعوبات‌التي‌قد‌تواجه‌أصحاب‌العلامات‌عند‌محاولة‌

تعددة‌والرسوم‌والنفقات‌المالية‌‌التسجيل‌في‌كل‌بلد‌على‌حدة،‌والتي‌قد‌تشمل‌الإجراءات‌الإدارية‌الم

الزائدة،‌بالإضافة‌إلى‌استهلاك‌الوقت‌والجهد،‌بالتالي،‌يسهم‌هذا‌النظام‌في‌تقليل‌التكلفة‌الإجمالية‌‌

لتسجيل‌العلامة‌التجارية‌على‌المستوى‌العالمي،‌وبالتالي‌يساهم‌في‌تشجيع‌الابتكار‌والتنافسية‌وتيسير‌‌

سع‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌للتوسع‌في‌الأسواق‌العالمية‌وبناء‌‌التجارة‌الدولية‌كما‌يوفر‌فرصاً‌أو‌

ولذلك‌سنتناول‌‌،‌‌(2)‌علامات‌تجارية‌عالمية‌المستوى،‌مما‌يعزز‌مكانتهم‌ونجاحهم‌في‌السوق‌الدولية

نظام‌مدريد‌من‌خلال‌البحث‌في‌إتفاقية‌مدريد‌في‌الفقرة‌الأولى‌وبروتوكول‌مدريد‌في‌الفقرة‌الثانية‌‌

 وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

 

،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌‌1(‌العلامة‌التجارية‌وحمايتها‌من‌أعمال‌المنافسة‌غير‌المشروعة،‌ط2017الشواوره،‌نسيم‌خالد‌)‌‌ (1)
‌.‌‌‌312-311للنشر‌والتوزيع،‌ص

الاتفاقية‌العالمية‌لتحرير‌التجارة‌الدولية‌والنظام‌القانوني‌في‌البلدان‌العربية،‌مجلة‌مقابة‌المحامين‌(‌‌1996دويدار،‌محمد‌)‌‌ (2)
‌.‌1228،‌ص‌‌6،‌العدد‌44الاردنية،‌السنة‌
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 التجاريةالفقرة الأولى: إتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات 

في‌‌ للعلامات‌ الدولي‌ بالتسجيل‌ الخاصة‌ مدريد‌ إتفاقية‌ توقيع‌ نيسان‌‌‌‌14تم‌ ‌/ ،‌‌1891أبريل‌

.‌ومنذ‌ذلك‌الحين،‌خضعت‌الإتفاقية‌لعدة‌1892يوليو‌/‌تموز‌‌‌‌15وأصبحت‌سارية‌المفعول‌في‌‌

.‌‌1979،‌تلاه‌تعديل‌آخر‌في‌نفس‌المدينة‌عام‌‌1967تعديلات،‌آخرها‌كان‌في‌مدينة‌ستوكهولم‌عام‌‌

يُفتح‌باب‌الانضمام‌إليها‌لجميع‌الدول‌الأعضاء‌في‌إتفاقية‌باريس‌لحماية‌‌بموجب‌‌ هذه‌الإتفاقية،‌

للعلامات‌‌ الدولي‌ التسجيل‌ قضايا‌ تتناول‌ دولية‌ إتفاقية‌ أول‌ هي‌ مدريد‌ إتفاقية‌ الصناعية،‌ الملكية‌

وذلك التجارية،‌ العلامات‌ حماية‌ على‌ وتأثيرها‌ لأحكامها‌ السياق‌ هذا‌ في‌ سنتعرض‌ ‌التجارية.‌

 :(1)‌باستعراض‌نسختها‌المعدلة‌الأخيرة،‌والتي‌تم‌تعديلها‌في‌ستوكهولم

 أولًا: أحكام اتفاق مدريد )ستوكهولم(

يتم‌تناول‌تلك‌الأحكام‌عندما‌ننظر‌إلى‌الأشخاص‌الذين‌يحق‌لهم‌الاستفادة‌من‌إتفاقية‌مدريد‌بشكل‌‌

خاص،‌وهي‌الإتفاقية‌التي‌تعنى‌بتسجيل‌العلامات‌التجارية‌وحمايتها‌عبر‌الحدود‌الوطنية‌حيث‌تسمح‌‌

مجموعة‌من‌البلدان،‌بدلًا‌‌إتفاقية‌مدريد‌للشركات‌والأفراد‌بتقديم‌طلب‌واحد‌لتسجيل‌علامتهم‌التجارية‌في‌‌

من‌تقديم‌طلب‌مستقل‌في‌كل‌بلد.‌هذا‌يسهل‌ويوفر‌التكاليف‌لأولئك‌الذين‌يرغبون‌في‌حماية‌علاماتهم‌‌

التجارية‌على‌المستوى‌الدولي،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يجري‌التطرق‌إلى‌أحكام‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌‌

م‌للأفراد‌والشركات‌التي‌تتبع‌الدول‌الأعضاء‌في‌الإتفاقية‌‌التجارية‌في‌ظل‌إتفاقية‌مدريد.‌وتتيح‌هذه‌الأحكا‌

إمكانية‌تقديم‌طلب‌واحد‌لحماية‌علامتهم‌التجارية‌في‌عدة‌بلدان،‌وذلك‌من‌خلال‌مكتب‌الويبو‌وبموجب‌‌

هذا‌النظام،‌يمكن‌لصاحب‌العلامة‌التجارية‌تقديم‌طلب‌واحد،‌باللغة‌الإنجليزية‌أو‌الفرنسية،‌لتسجيل‌علامته‌‌

ية‌في‌مجموعة‌من‌البلدان‌المتعاقدة،‌ومن‌ثم‌إدارتها‌وتجديدها‌بكل‌سهولة،‌وبهذه‌الطريقة،‌توفر‌‌التجار‌

 

القاهرة‌.‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌‌‌2(‌الـوجيز‌فـي‌حقـوق‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.‌ط.1997حمـد‌الله،‌محمـد‌حمـد‌الله‌)‌‌ (1)
‌.95ص‌



51 

إتفاقية‌مدريد‌وأحكام‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌الإطار‌القانوني‌والإداري‌الذي‌يسهل‌على‌الشركات‌والأفراد‌‌

حماية‌علاماتهم‌التجارية‌عبر‌الحدود‌الوطنية،‌مما‌يعزز‌من‌فعالية‌وسرعة‌العمليات‌القانونية‌المتعلقة‌‌

‌:‌(‌1)‌بالعلامات‌التجارية‌في‌السوق‌العالمي‌

 التجاريةالفقرة الثانية: بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات 

سيتناول‌الباحث‌بروتوكول‌مدريد‌من‌خلال‌نشأته‌والمستجدات‌التي‌جاء‌بها‌على‌اتفاق‌مدريد‌

 .وإجراءات‌تقديم‌الطلب‌الدولي‌وكيفية‌فحص‌الطلب‌والاعتراض‌عليه‌وشهر‌العلامة‌المسجلة

على‌الرغم‌إن‌إتفاقية‌مدريد‌قد‌استخدمت‌على‌نطاق‌واسع‌من‌قبل‌مالكي‌العلامات‌في‌الدول‌‌

الأعضاء‌لفترة‌طويلة‌نسبياً‌إلا‌إن‌عدد‌البلدان‌التي‌أنظمت‌إلى‌الإتفاقية‌وصادقت‌عليها‌بقي‌ثابتاً‌‌

ام‌إليها‌مثل‌‌نسبياً،‌وحتى‌إن‌دولًا‌مهمة‌قد‌بقيت‌بمنأى‌عن‌مقومات‌هذه‌الإتفاقية‌شكلت‌.‌الانضم

الولايات‌المتحدة‌واليابان،‌ومرد‌ذلك‌أنه‌تبين‌أن‌عدداً‌من‌أهم‌دول‌لها‌،‌حيث‌إن‌أهم‌هذه‌العقبات:‌‌

 :(2)‌مع‌مرور‌الوقت‌عقبات‌حقيقية‌حالت‌دون‌انضمام‌عدة‌دول‌لها،‌حيث‌أن‌أهم‌هذه‌العقبات‌

ضرورة‌الحصول‌كشرط‌مسبق‌للتسجيل،‌على‌تسجيل‌أساسي‌للعلامة‌في‌بلد‌المنشأ‌وفي‌‌ .1

 .طويلاالعديد‌من‌البلدان‌يستغرق‌فحص‌العلامة‌وتسجيلها‌في‌نهاية‌المطاف‌وقتا‌

المهلة‌القصيرة‌نسبياً،‌أي‌سنة‌واحدة،‌التي‌يمكن‌خلالها‌للمكتب‌المعين‌أن‌يفحص‌العلامة‌ .2

 ويصدر‌إخطارا‌بالرفض‌مبينا‌جميع‌الأسباب‌المستند‌إليها‌في‌الرفض.‌

يعتبر‌نظام‌الرسوم‌خاصة‌الرسم‌الموحد‌المدفوع‌من‌أجل‌تعيين‌بلد‌ما‌غير‌ملائم‌من‌قبل‌‌ .3

البلدان‌المزودة‌بنظام‌الفحص،‌والتي‌لديها‌بالتالي‌نسبة‌عالية‌من‌الرسوم‌الوطنية،‌بما‌إن‌‌

 

‌.‌1891انظر‌المادة‌الأولى‌الفقرة‌الثالثة‌من‌اتفاقية‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌‌ (1)
(‌النظام‌القانوني‌للعلامات‌في‌ضوء‌التشريع‌المغربي‌المتعلق‌بحقوق‌الملكية‌الصناعية‌والاتفاقيات‌‌2011محبوبي،‌محمد‌)‌‌ (2)

‌.246الدولية،‌دار‌ابي‌رقراق‌للنشر‌والتوزيع،‌المغرب،‌ص‌
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مثل‌هذا‌البلد‌يتلقى‌مبالغ‌مالية‌بموجب‌اتفاق‌مدريد‌أقل‌من‌التي‌يتلقاها‌بموجب‌نظامه‌‌

  الوطني.

كل‌ذلك‌دفع‌بالمنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌إلى‌البحث‌عن‌حلول‌لإيجاد‌نظام‌جديد‌حول‌

التسجيل‌العالمي‌للعلامات،‌ولذلك‌فإن‌المنظمة‌أثناء‌المؤتمر‌الدبلوماسي‌الذي‌انعقد‌في‌الفترة‌من‌‌

.‌والذي‌‌21989يونيو‌‌‌‌‌27بمدريد،‌قامت‌بوضع‌بروتوكول‌وذلك‌بتاريخ‌‌‌‌‌‌1989،يونيو‌‌28إلى‌‌‌‌12

‌1996،‌وبدأ‌العمل‌به‌في‌الأول‌من‌نيسان‌‌‌‌1995دخل‌حيز‌التنفيذ‌في‌الأول‌من‌كانون‌الأول‌‌

‌.(1)‌حيث‌دخلت‌اللائحة‌التنفيذية‌المشتركة‌للاتفاق‌والبروتوكول‌حيز‌التنفيذ‌في‌التاريخ‌نفسه

لقد‌جاء‌البروتوكول‌بمستجدات‌رئيسة‌مهمة‌حاولت‌التغلب‌على‌بعض‌الصعوبات‌التي‌واجهتها‌‌

من‌‌‌‌1قد‌نصت‌المادة‌الثانية‌/ف‌‌(2)‌الدول‌في‌إتفاقية‌مدريد،‌حيث‌أتى‌البروتوكول‌بالمستجدات‌التالية

إذا‌أودع‌طلب‌تسجيل‌علامة‌لدى‌مكتب‌طرف‌متعاقد،‌أو‌إذا‌سجلت‌‌‌‌-‌‌1البروتوكول‌على‌ما‌يلي:‌"‌

علامة‌في‌سجل‌مكتب‌طرف‌متعاقد‌،‌جاز‌للشخص‌الذي‌أودع‌باسمه‌ذلك‌الطلب‌المشار‌إليه‌فيما‌‌

الأساسي"‌‌ "الطلب‌ بعبارة‌ "التسجيل‌‌)بعد‌ بعد‌ فيما‌ إليه‌ المشار‌ التسجيل‌ ذلك‌ لصاحب‌ جاز‌ أو‌

هذا‌ أحكام‌ مراعاة‌ شرط‌ المتعاقدة‌ الأطراف‌ أراضي‌ في‌ علامته‌ حماية‌ يضمن‌ أن‌ الأساسي"(‌

وبالتالي‌نجد‌أن‌البروتوكول‌قد‌جاء‌بأحكام‌جديدة‌على‌إتفاقية‌مدريد‌حيث‌إنه‌قد‌سمح‌⁠ البروتوكول"

لمودع‌الطلب‌الدولي‌أن‌يستند‌على‌مجرد‌إيداع‌طلب‌التسجيل‌لتلك‌العلامة‌لدى‌بلد‌المنشأ‌حتى‌‌

حها‌‌ولو‌لم‌يتم‌تسجيلها‌بعد،‌إذا‌كان‌مودع‌الطلب‌تربطه‌بذلك‌البلد‌إحدى‌الروابط‌اللازمة‌كما‌سنوض

 في‌النقطة‌الثانية‌تاليا.‌

 

‌.‌12عمان،‌ص‌‌ والتوزيع‌والطباعة، للنشر المسيرة دار ،‌1التجارية،‌ط العلامات (2009الرشدان،‌محمود‌)‌ (1)
‌1891اتفاقية‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌‌ (2)
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الثانية‌)ومن‌جهة‌أخرى‌ف (‌من‌البروتوكول‌على‌تحديد‌الشخص‌مودع‌1‌/1قد‌نصت‌المادة‌

التسجيل‌الأساسي‌بإسمه‌أن‌يكون‌أحد‌مواطني‌الدولة‌المتعاقدة‌أو‌الطلب‌الأساسي‌أو‌الذي‌جرى‌‌

 المقيمين‌فيها‌أو‌له‌فيها‌منشأة‌صناعية‌أو‌تجارية‌حقيقية‌وفعلية،‌أو‌لكل‌شخص‌طبيعي‌أو‌معنوي‌

يملك‌مؤسسة‌من‌ذلك‌القبيل‌في‌أراضي‌منظمة‌دولية‌حكومية‌تكون‌‌‌‌-‌‌2/1كما‌جاء‌بنص‌الفقرة‌‌

 .(1)‌طرفا‌في‌البروتوكول‌أو‌المقيمين‌في‌أراضيها‌أو‌من‌مواطني‌دولة‌عضو‌في‌تلك‌المنظمة

من‌البروتوكول،‌يجوز‌لكل‌طرف‌متعاقد‌معين‌بناء‌على‌البروتوكول‌‌‌‌(‌2)‌(‌1‌/7‌/8بموجب‌المادة‌)‌و‌

الرسم‌التكميلي‌والإضافي‌حيث‌يحدد‌كل‌طرف‌متعاقد‌‌‌‌الإعلان‌عن‌رغبته‌في‌تحصيل‌رسم‌فردي‌بدلًا‌من‌

 .‌(‌3)‌الفردي‌على‌إلا‌يتجاوز‌المبلغ‌الذي‌يدفع‌عادة‌لمكتب‌الطرف‌المتعاقد‌لقاء‌تسجيل‌العلامة‌مبلغ‌الرسم‌‌

 : المطلب الثالث
 اتفاق نيس وإتفاقية فينا 

تحدث‌اتفاق‌نيس‌عن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌في‌مسألة‌التصنيف‌الدولي‌للمنتجات‌‌

والسلع‌والبضائع‌والخدمات‌كانت‌قبل‌التوصل‌إلى‌معاهدة‌باريس‌من‌مسائل‌الاختلاف‌بين‌الدول،‌

ى‌‌وبالتالي‌من‌عوائق‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية،‌فهناك‌دول‌لا‌تملك‌تصنيفاً‌أصلًا‌وأخر‌

،‌إلى‌أن‌جاء‌اتفاق‌نيس‌"‌بشأن‌التصنيف‌‌(4)‌كانت‌تصنيفاتها‌متباينة‌وثالثة‌تصنيفها‌ليس‌منطقياً‌دائماً‌

،‌وقد‌تمت‌مراجعة‌‌1957يونيو‌‌‌‌15الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لأغراض‌تسجيل‌العلامات‌والمؤرخ‌في‌‌

وقد‌تم‌تعديله‌في‌‌1977مايو‌‌‌13وفي‌جنيف‌في‌‌1967يوليو‌‌‌‌14هذا‌الاتفاق‌في‌استوكهولم‌في‌

 

‌1انظر‌منشورات‌المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية،‌ص‌‌ (1)
‌.‌1891اتفاقية‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌/أ‌من‌8/7المادة‌‌ (2)
‌.‌1891من‌اتفاقية‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌‌‌9/5المادة‌‌ (3)
‌.‌415عمـان‌والتوزيع‌دار‌الثقافـة‌للنشـر‌والتوزيع،‌ص‌‌2(‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.ط.2010زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌)‌ (4)
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وتصنيف‌نيس‌هو‌عبارة‌عن‌تصنيفات‌البضائع‌والخدمات‌من‌أجل‌تسجيل‌‌ .(1)‌1979سبتمبر‌‌‌‌28

العلامات‌التجارية،‌وعلامات‌الخدمة،‌وقد‌أسس‌عن‌طريق‌إتفاقية‌متعددة‌الجوانب‌أديرت‌عن‌طريق‌‌

،‌كما‌أن‌مدة‌الاتفاق‌هي‌‌(3)‌،‌وهو‌يعتبر‌جزءاً‌من‌إتفاقية‌باريس‌لحماية‌الملكية‌الصناعية(2)‌الويبو

‌.(4)‌المدة‌المقررة‌لإتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية

يتمثل‌الهدف‌الأساسي‌لهذا‌الاتفاق‌في‌إنشاء‌تصنيف‌عالمي‌للعناصر‌التصويرية‌أو‌الرمزية‌

التي‌تُشكّل‌عناصر‌هويات‌العلامات‌التجارية،‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌هذا‌التصنيف‌لا‌يُشمل‌جميع‌‌

ك‌العلامات‌التجارية‌بل‌يقتصر‌على‌تلك‌التي‌تتضمن‌عناصراً‌تصويرية‌أو‌رمزية‌بحتة‌يشمل‌ذل

على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌النجوم،‌الأشخاص،‌الحيوانات،‌النباتات،‌وما‌إلى‌ذلك‌ومن‌خلال‌هذا‌‌

التصنيف،‌يُمكن‌تصنيف‌العلامات‌التجارية‌بأكملها‌أو‌جزء‌منها‌التي‌تعتمد‌على‌الرموز‌أو‌العناصر‌

هذا‌التصنيف‌في‌‌التصويرية‌مثل‌الشعارات،‌التصاميم،‌الشارات،‌الصور،‌وما‌إلى‌ذلك‌يظهر‌أهمية‌‌

سهولة‌إجراء‌عمليات‌البحث‌والتحري‌بشأن‌العلامات‌التجارية‌التي‌تم‌تسجيلها‌مسبقاً‌والتي‌تتضمن‌‌

  .(5)‌عناصراً‌رمزية

 

‌التجارية.‌ اتفاقية‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلامات‌ (1)
وهي‌تمثل‌إحدى‌الوكالات‌المتخصصة‌‌‌‌1970ودخلت‌النفاذ‌عام‌‌‌‌1967تأسست‌الويبو‌بموجب‌اتفاقية‌استكهولم‌عام‌‌‌‌ (2)

‌اتفاقية‌دولية‌تنظم‌مختلف‌جوانب‌الملكية‌الفكرية.‌23،‌وتشرف‌على‌إدارة‌1974للامم‌المتحدة،‌منذ‌عام‌
(‌اجراءات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌والتصنيف‌الدولي‌طبقا‌لاتفاقية‌نيس،‌محاضرة‌‌1999حسين،‌فؤاد‌مروح‌)‌‌ (3)

‌3(‌ص7،‌)19القيت‌ضمن‌برنامج‌الدورة‌التدريبية،‌مقدمة‌في‌قوانين‌العلامات‌التجارية،‌عمان،‌الاردن،‌
‌(‌من‌اتفاق‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات.‌10انظر‌المادة‌)‌ (4)
‌.63(‌"شــرح‌التشــريعات‌الصــناعية‌والتجاريــة".‌عمــان،‌دار‌الثقافــة‌للنشر‌والتوزيع،‌2005زيــن‌الــدين،‌صــلاح‌)‌ (5)
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وإن‌الالتزام‌الرئيسي‌للدول‌المتعاقدة‌هو‌تطبيق‌التصنيف‌الدولي‌الذي‌أسس‌بموجب‌التصنيف‌

‌.(1)لجنة‌خبراء‌تتمثل‌فيها‌كافة‌الدول‌المتعاقدةالدولي‌والتي‌تقررها‌

أصناف‌للخدمات(‌ومن‌قائمة‌بالسلع‌‌‌‌8صنفاً‌للسلع‌و‌‌‌34ويتكون‌التصنيف‌من‌قائمة‌بالأصناف‌)‌

بيان(.‌وتسهر‌لجنة‌من‌الخبراء‌تضم‌ممثلين‌لكل‌الدول‌‌‌‌11000والخدمات‌مرتبة‌ترتيباً‌أبجدياً.‌وفيها‌‌

‌.‌(‌2)‌ى‌آخر‌المتعاقدة‌على‌إدخال‌التعديلات‌والإضافات‌المناسبة‌على‌هاتين‌القائمتين‌من‌وقت‌إل‌

أو‌‌ التصويرية‌ والعناصر‌ التجارية‌ العلامات‌ لتصنيف‌ دوليًا‌ قانونيًا‌ إطارًا‌ "نيس"‌ إتفاقية‌ توفر‌

الدول‌الأعضاء،‌ومن‌‌ بين‌ والتفاهم‌ الفهم‌ وتيسير‌ المعايير‌ توحيد‌ بهدف‌ فيها،‌ المستخدمة‌ الرمزية‌

الدول التصنيف‌ للدول‌الأعضاء‌حرية‌تطبيق‌ تتيح‌ أنها‌ الإتفاقية‌ لهذه‌ الهامة‌ للعلامات‌الجوانب‌ ي‌

التجارية‌بما‌يتلاءم‌مع‌الأنظمة‌الوطنية‌لكل‌دولة،‌سواء‌كان‌هذا‌التصنيف‌ملزمًا‌كنظام‌أساسي‌أو‌‌

مساعدًا‌للأنظمة‌المحلية،‌تهدف‌إتفاقية‌"نيس"‌إلى‌إنشاء‌تصنيف‌عالمي‌يُعتمد‌في‌تصنيف‌العلامات‌

كر‌أن‌هذا‌التصنيف‌لا‌يشمل‌‌التجارية‌التي‌تحتوي‌على‌عناصر‌تصويرية‌أو‌رمزية‌ومن‌الجدير‌بالذ‌

جميع‌العلامات‌التجارية،‌بل‌يُركز‌على‌تلك‌التي‌تحمل‌عناصرًا‌تصويرية‌أو‌رمزية‌فقط،‌مثل‌الصور‌‌

ويعتبر‌ ذلك،‌ إلى‌ وما‌ النباتات،‌ أو‌ الحيوانات‌ أو‌ الأشخاص‌ تشمل‌ التي‌ الرموز‌ أو‌ التصاميم‌ أو‌

حيث‌يسمح‌بتصنيف‌كافة‌العلامات‌التجارية‌‌تصنيف‌العناصر‌الرمزية‌في‌إتفاقية‌"نيس"‌أمرًا‌حيويًا،‌‌

التي‌تتضمن‌عناصرًا‌رمزية،‌سواء‌كانت‌هذه‌العناصر‌تشكل‌شعارات‌أو‌تصاميم‌أو‌شارات‌أو‌صورًا‌‌

 

وثائق‌التصديق‌أو‌الانضمام‌لدى‌متاح‌لكل‌الدول‌الأطراف‌في‌اتفاقية‌باريس.‌ويجب‌إيداع‌‌‌‌–اتفاق‌نيس‌‌‌‌-وهذا‌الاتفاق‌‌‌‌ (1)
‌المدير‌العام‌للويبو.‌

‌.‌65(‌"شــرح‌التشــريعات‌الصــناعية‌والتجاريــة".‌عمــان،‌دار‌الثقافــة‌للنشر‌والتوزيع،‌2005زيــن‌الــدين،‌صــلاح‌)‌ (2)
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وهذا‌النوع‌من‌التصنيف‌يسهل‌عمليات‌البحث‌والتحليل‌للعلامات‌التجارية‌الموجودة‌في‌الأسواق،‌‌

‌.(1)‌ويُمكّن‌من‌فهم‌أفضل‌للعناصر‌الرمزية‌التي‌تميز‌كل‌علامة‌تجارية‌وتعبر‌عن‌هويتها

 : المطلب الرابع
 حماية تسميات المنشأ دوليًا للشبونة  إتفاقية 

في‌مدينة‌لشبونة،‌البرتغال،‌يهدف‌إلى‌حماية‌تسميات‌‌‌‌2010الاتفاق‌لشبونة،‌الذي‌تم‌توقيعه‌في‌العام‌‌

الجغرافية‌التي‌تنتج‌فيها‌المنتجات‌وترتبط‌بها‌‌المنشأ،‌وهي‌التسميات‌الجغرافية‌التي‌تشير‌إلى‌المناطق‌‌

منها‌‌ تأتي‌ التي‌ والمنطقة‌ بالبيئة‌ ترتبط‌ تجارية‌ عبارة‌عن‌علامات‌ التسميات‌ هذه‌ تعتبر‌ وثيقًا.‌ ارتباطًا‌

المنتجات،‌مثل‌"جبنة‌بارميجيانو"‌من‌إيطاليا‌أو‌"زيت‌الزيتون‌الفيرجين"‌من‌اليونان،‌الهدف‌الرئيسي‌لاتفاق‌‌

ح‌حماية‌قانونية‌لهذه‌التسميات‌الجغرافية،‌وذلك‌لمنع‌التزوير‌والاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌‌لشبونة‌هو‌من‌

لها‌يقوم‌الاتفاق‌بإنشاء‌نظام‌دولي‌لتسجيل‌وحماية‌هذه‌التسميات،‌ويشمل‌أيضًا‌إجراءات‌للمساعدة‌في‌‌

الاتفاق‌آليات‌لمساعدة‌‌‌‌تعزيز‌التسويق‌والترويج‌للمنتجات‌ذات‌التسميات‌الجغرافية،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يقدم‌

المنتجين‌والمزارعين‌في‌المناطق‌التي‌تنتج‌هذه‌المنتجات‌على‌تحسين‌جودتها‌وزيادة‌فرص‌التصدير‌‌

والوصول‌إلى‌الأسواق‌الدولية‌هذا‌يساهم‌في‌تعزيز‌سمعة‌المنتجات‌وقيمتها‌التجارية،‌مما‌يعود‌بالفائدة‌‌

 .‌(‌2)‌على‌المنتجين‌والمستهلكين‌على‌حد‌سواء‌

يعتبر‌اتفاق‌لشبونة‌خطوة‌هامة‌نحو‌تعزيز‌التنمية‌المستدامة‌للمناطق‌الريفية‌وحماية‌التراث‌

الثقافي‌والبيئي،‌من‌خلال‌دعم‌الاقتصادات‌المحلية‌والمجتمعات‌التي‌تعتمد‌على‌الزراعة‌والإنتاج‌‌

 

‌.‌124(‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية،‌رسالة‌دكتوراة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌القاهرة،‌ص1978اسماعيل،‌محمد‌حسين‌)‌‌ (1)
 الشرق‌ جامعه ماجستير، رسالة الأردن، في التجارية‌الوطنية العلامة تسجيل على الرقابة (2013نواف‌) خالد الزبن،‌ (2)

‌.‌95الأردن،‌ص‌ الحقوق، الأوسط،‌كليه
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الغذائي.‌ومن‌المهم‌أن‌يلتزم‌الدول‌الأعضاء‌بتطبيق‌أحكام‌الاتفاق‌وتعزيز‌الوعي‌بأهميتها‌لضمان‌‌

‌.‌(1)‌الجغرافية‌وتحقيق‌الفوائد‌المرتبطة‌بها‌للمنتجين‌والمستهلكين‌على‌حد‌سواء‌‌حماية‌فعالة‌للتسميات‌

 : المطلب الخامس
 ( TRIPS)1994لسنة تريبس إتفاقية 

الفكرية‌لسنة‌‌ الملكية‌ بالتجارة‌من‌حقوق‌ ،‌المعروفة‌اختصارًا‌‌1994إتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌

بـ"تريبس"،‌تعتبر‌الملحق‌رقم‌)ج(‌لاتفاقيات‌منظمة‌التجارة‌العالمية‌والتي‌تم‌توقيعها‌في‌مدينة‌مراكش‌‌

المتصلة‌‌(2)‌1994أبريل‌‌‌‌15في‌‌ بالجوانب‌ تتعلق‌ ومبتكرة‌ أحكامًا‌جديدة‌ الإتفاقية‌ هذه‌ وتتضمن‌ ‌،

الاختراع‌‌ وبراءات‌ الجغرافية‌ والمؤشرات‌ التجارية‌ والعلامات‌ المؤلف‌ حقوق‌ مثل‌ الفكرية،‌ بالملكية‌

وغيرها،‌وكذلك‌التزامات‌تجديدية‌ومتعلقة‌بمجالات‌متنوعة‌من‌الحقوق‌الفكرية،‌يمكن‌اعتبار‌هذه‌‌

كتكامل‌للأنظمة‌والإتفاقيات‌الدولية‌السابقة‌المتعلقة‌بحقوق‌الملكية‌الفكرية،‌حيث‌لم‌تخرج‌‌‌‌الإتفاقية

.‌بالعكس،‌قد‌أكدت‌على‌بعض‌(3)‌عن‌إطارها‌العام‌ولم‌تُغيِّر‌أو‌تُلغي‌ما‌ورد‌في‌تلك‌الإتفاقيات‌‌

،‌كما‌أضافت‌التزامات‌جديدة‌(5)‌وإتفاقية‌برن‌‌‌(4)‌النقاط‌الموجودة‌في‌اتفاقيات‌سابقة‌مثل‌إتفاقية‌باريس

مادة،‌حيث‌‌‌‌73ومتعددة‌تتعلق‌بمختلف‌جوانب‌الحقوق‌الفكرية،‌وتمتد‌هذه‌التزامات‌الجديدة‌عبر‌‌

للتطرق‌إلى‌العلامات‌التجارية‌بشكل‌خاص‌وبهذا،‌يظهر‌تركيز‌‌‌‌21إلى‌‌‌‌15تُخصص‌مواد‌من‌‌

من يتضمنها‌ بما‌ الفكرية‌ الملكية‌ حقوق‌ وحماية‌ تعزيز‌ على‌ يعكس‌‌‌‌الإتفاقية‌ مما‌ وشمولية،‌ تنوع‌

هذا‌الاتفاق،‌تم‌طرحه‌‌،‌ف(6)التحولات‌والتطورات‌في‌مجال‌الاقتصاد‌والتكنولوجيا‌في‌العصر‌الحديث‌

 

‌.36عمــان.دار‌الثقافــة‌للنشــر‌والتوزيع،‌ص‌1ط.(‌الوســيط‌فــي‌شــرح‌القــانون‌التجــاري،‌2008العكيلــي،‌عزيــز)‌ (1)
‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSاتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌ (2)
‌1970اتفاقية‌الويبو‌المنشئة‌للمنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(‌‌ (3)
‌1883والتجارية‌لعام‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌‌ (4)
‌.‌1886اتفاقية‌برن‌لحماية‌المصنفات‌الأدبية‌والفنية‌‌ (5)
‌1970اتفاقية‌الويبو‌المنشئة‌للمنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(‌‌ (6)
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.‌في‌(1)من‌قبل‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية،‌لغايات‌تعديل‌الإتفاقية‌العامة‌للتعريفة‌والتجارة‌الجات‌

  .(2)‌يرق،‌ذلك‌الاقتراح،‌للدول‌النامية‌وقتئذ‌نهاية‌دورة‌طوكيو،‌بغية‌محاربة‌التقليد.‌ولم‌

،‌اتخذ‌الاقتراح‌شكلًا‌جديداً‌وهو‌شكل‌اتفاق‌لمعالجة‌"الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌‌1986وفي‌عام‌‌

حقوق‌الملكية‌الفكرية‌على‌يد‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية،‌بعد‌أن‌قدرت‌حجم‌خسائرها‌السنوية‌‌‌‌من

بليون‌دولار‌أمريكي،‌وسرعان‌ما‌اقتنعت‌دول‌المجموعة‌الأوروبية‌‌‌24من‌التقليد‌في‌هذا‌المجال‌بـ‌‌

 

",‌وهي‌‌General Agreement on Traffsالجات‌هي‌الأحرف‌الأولى‌من‌تسمية‌الإتفاقية‌العامة‌للتعريفات‌و‌التجارة‌‌ (1)
عبارة‌عن‌معاهدة‌دولية‌الهدف‌منها‌تنظيم‌عملية‌المبادلات‌التجارية‌بين‌الدول‌المتوقعة‌عليها,‌كما‌أن‌فكرة‌قيام‌منظمة‌التجارة‌

والبنك‌الدولي‌للإنشاء‌‌‌‌FMIالدولية‌كانت‌قد‌طرحت‌ضمن‌مداولات‌مؤتمر‌"بريتون‌وودز"‌الذي‌أقر‌قيام‌صندوق‌النقد‌الدولي‌‌
,‌و‌قد‌وقفت‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌ضد‌قيام‌هذه‌المنظمة‌بحجة‌أنها‌يمكن‌أن‌تنازع‌الكونغرس‌الأمريكي‌‌BIRDو‌التعمير‌‌

صلاحياته‌في‌توجيه‌التجارة‌الخارجية,‌وكبديل‌لهذه‌الفكرة,‌قامت‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌باتخاذ‌الترتيبات‌اللازمة‌و‌دعت‌‌
العامة‌للمد‌‌1947إلى‌مؤتمر‌دولي‌في‌جنيف‌عام‌‌ الإتفاقية‌ التوقيع‌على‌ تم‌ المؤتمر‌ الدولية,‌و‌في‌هذا‌ التجارة‌ اولة‌حول‌

للتعريفات‌والتجارة،‌التي‌اشتملت‌على‌المبادئ‌و‌الأسس‌و‌القواعد‌التي‌تحكم‌النظام‌التجاري‌العالمي‌الجديد‌لمرحلة‌بعد‌الحرب‌‌
فرنسا‌‌‌–كندا‌‌‌‌–نيوزيلندا‌‌‌‌–استراليا‌‌–بريطانيا‌‌-‌أمريكا‌‌دولة‌منها:‌عشر‌دول‌صناعية:23و‌لقد‌شارك‌في‌توقيع‌هذه‌الإتفاقية‌‌

لبنان؛‌ثلاث‌دول‌من‌أمريكا‌اللاتينية:‌تشيكوسلوفاكيا‌‌‌‌–سوريا‌‌‌-النرويج.‌دولتين‌عربيتين:‌‌‌–لوكسمبورغ‌‌‌‌–هولندا‌‌‌‌–بلجيكا‌‌‌‌–
‌‌–باكستان‌‌‌‌–الهند‌‌‌‌-‌وية:‌‌جنوب‌إفريقيا.‌خمس‌دول‌آسي‌‌‌–جنوب‌روديسيا‌‌‌‌-التشيلي.‌دولتان‌من‌إفريقيا:‌‌‌‌‌–البرازيل‌‌‌‌–

سيلان.‌دولة‌من‌أوروبا‌الشرقية‌هي‌بورما.‌‌كان‌الهدف‌الأساسي‌من‌الجات,‌هو‌تحرير‌التجارة‌الدولية,‌و‌‌‌–كوريا‌‌‌‌–الصين‌‌
توطيد‌دعائم‌نظام‌تجاري‌عالمي,‌يقوم‌على‌اقتصاد‌الأسواق‌الحرة‌و‌المفتوحة,‌و‌بناءاً‌على‌هذا‌فقد‌كان‌يفرض‌على‌كل‌دولة‌

إلى‌الجات‌أن‌تلتزم‌بالسعي‌الجاد‌و‌المستمر‌و‌التدريجي‌بإزالة‌كافة‌الحواجز‌المفروضة‌على‌تجارتها‌الخارجية,‌تصديراً‌‌‌تنظم
و‌استيراداً,‌كما‌كان‌الغرض‌هو‌العمل‌على‌إلغاء‌القيود‌الجمركية‌على‌التجارة‌الدولية‌و‌الإستمرار‌في‌إجراء‌مفاوضات‌متعددة‌‌

هذا‌الغرض,‌و‌في‌العنصر‌الموالي‌سوف‌نتطرق‌إلى‌كل‌جولة‌على‌حدى.‌جولات‌المفاوضات‌‌‌‌الأطراف‌بصفة‌دورية‌لتحقيق
:‌الجولة‌الثانية:‌جولة‌آنسي‌1947:‌الجولة‌الأولى:‌جولة‌جنيف‌‌1971-‌1947التجارية‌المتعددة‌الأطراف:‌الفترة‌الأولى:‌‌

Annecy1954:‌الجولة‌الرابعة:‌جولة‌جنيف‌‌1951-1950،‌الجولة‌الثالثة:‌جولة‌توركاي‌في‌إنجلترا‌‌1949في‌فرنسا‌‌‌‌-
-‌1964:‌الجولة‌السادسة:‌جولة‌كنيدي‌‌1989-1972،‌الفترة‌الثانية:‌1961-1960:‌الجولة‌الخامسة:‌جولة‌ديلون‌1957
،‌‌I    1976-1991:‌جولة‌أورجواي‌‌1993-1979:‌الفترة‌الثالثة:‌‌1979-1973:‌الجولة‌السابعة:‌جولة‌طوكيو‌‌1967

‌II 1991-1994:‌جولة‌أورجواي
(‌الملامح‌الأساسية‌للحماية‌القانونية‌لبراءات‌الاختراع،‌مجلة‌النيابة‌العامة،‌العدد‌الثاني،‌‌1996لطفي،‌محمد‌حسام‌)‌‌ (2)

‌.3السنة‌الخامسة،‌ص‌
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بحجة‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌وأصغت‌إليها‌وساندتها،‌مطالبة‌بدورها‌هي‌الأخرى،‌بما‌يلحقها‌من‌‌

‌.(1)‌خسائر‌نتيجة‌انتهاك‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌الملكية‌الفكرية

 اقرار إتفاقية تريبس 

س‌في‌مراكش‌بالمملكة‌‌ب‌جوانب‌الحقوق‌الفكرية‌المتصلة‌بالتجارة‌تر‌‌‌ق‌ا‌ف‌الأمر،‌فقد‌تم‌توقيع‌ات‌وأياً‌كان‌‌

،‌حيث‌يحظر‌هذا‌‌(‌3)‌وبدأت‌دول‌العالم‌في‌الانضمام‌إليه‌دون‌تحفظ‌‌‌(‌2)‌1994ابريل‌سنة‌‌‌‌15المغربية‌في‌‌

،‌وبذلك‌تكون‌جميع‌قواعد‌اللعبة‌‌(‌4)‌الاتفاق،‌إبداء‌أي‌تحفظات‌عليه‌إلا‌بموافقة‌البلدان‌الأعضاء‌الأخرى‌

‌ .‌(‌5)‌واضحة‌للعيان،‌ولم‌يعد‌ممكناً‌الا‌البدء‌في‌اللعب‌النظيف‌على‌حد‌تعبير‌البعض‌

 مبادئ إتفاقية تريبس 

إن‌اتفاق‌تريبس‌فيما‌يتعلق‌بالحقوق‌الفكرية،‌لم‌يخرج‌عن‌الإطار‌العام‌للاتفاقيات‌الدولية،‌بل‌‌

‌:(6)عليها،‌ومن‌أهم‌ذلك‌المبادئ‌الأساسية‌التالية‌أكدت‌على‌الالتزام‌بهذه‌الأخيرة،‌وزاد‌

  

 

(‌الملامح‌الأساسية‌للحماية‌القانونية‌لبراءات‌الاختراع،‌مجلة‌النيابة‌العامة،‌العدد‌الثاني،‌‌1996لطفي،‌محمد‌حسام‌)‌‌ (1)
‌.26السنة‌الخامسة،‌ص

(‌الاتفاقية‌العالمية‌لتحرير‌التجارة‌الدولية‌والنظام‌القانوني‌في‌البلدان‌العربية،‌مجلة‌مقابة‌1996دويدار،‌محمد‌)‌ (2)
‌.‌1228،‌ص‌6،‌العدد‌44المحامين‌الاردنية،‌السنة‌

الملكية‌الفكرية‌في‌العالم‌العربي‌والنظام‌العالمي‌الجديد،‌اقتصاديات‌السوق‌العربي،‌(‌حماية‌‌1997ابو‌غزالة،‌طلال‌)‌‌ (3)
‌.‌65-‌64،‌ص‌11السنة‌الاولى،‌العدد‌

(‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌في‌العالم‌العربي‌والنظام‌العالمي‌الجديد،‌اقتصاديات‌السوق‌العربي،‌1997ابو‌غزالة،‌طلال‌)‌ (4)
‌.‌65،‌ص‌11السنة‌الاولى،‌العدد‌

(‌الملامح‌الأساسية‌للحماية‌القانونية‌لبراءات‌الاختراع،‌مجلة‌النيابة‌العامة،‌العدد‌الثاني،‌‌1996لطفي،‌محمد‌حسام‌)‌ (5)
‌.65السنة‌الخامسة،‌ص

؛‌محمدين،‌‌37(‌الملامح‌الأساسية‌للحماية‌القانونية‌لبراءات‌الاختراع،‌المرجع‌السابق،‌ص1996لطفي،‌محمد‌حسام‌)‌‌ (6)
‌.‌23(‌الحماية‌القانونية‌للملكية‌الصناعية،‌دار‌الجامعة‌للنشر،‌الاسكندرية،‌ص‌2000)جلال‌
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 المبدأ الأول: المعاملة الوطنية 

وتقضي‌‌كقاعدة‌بلزوم‌معاملة‌الوطنيين‌والأجانب‌على‌قدم‌المساواة‌في‌شؤون‌حماية‌الحقوق‌‌

سواء‌من‌حيث‌تحديد‌المستفيدين‌من‌حماية‌هذا‌النوع‌من‌الحقوق‌أو‌من‌حيث‌كيفية‌‌‌‌(1)‌الفكرية

  الحصول‌عليها،‌أو‌من‌حيث‌نطاقها‌أو‌من‌حيث‌مدتها‌أو‌من‌حيث‌نفاذها.

 المبدأ الثاني : فكرة الدولة الأولى بالرعاية 

يجب‌على‌دول‌الأعضاء‌أن‌تمنح‌المنتمين‌إلى‌كافة‌الدول‌الأعضاء‌فوراً‌وبدون‌أي‌شروط‌أي‌مزايا‌‌

‌ .‌(‌2)‌أو‌حصانات‌أو‌معاملة‌تفضيلية‌تمنحها‌للمنتمين‌إلى‌أي‌دولة‌أخرى‌في‌شأن‌الحقوق‌الفكرية‌وحمايتها‌

 المبدأ الثالث: التعامل بشفافية 

بالملكية،‌وكذلك‌نشر‌الأحكام‌‌ المتعلقة‌ بنشر‌قوانينها‌ الدولة‌العضو‌ تقوم‌ وتقضي‌كقاعدة‌أن‌

محاكمها‌بذات‌الخصوص.‌كما‌يلزم‌أن‌تقوم‌الدولة‌العضو‌بتزويد‌الدول‌الأخرى‌بناءً‌‌الصادرة‌عن‌‌

العضو‌بإخطار‌دولة‌تريبس‌بقوانين‌‌‌‌على‌طلبها‌بتلك‌القوانين‌والقرارات‌بالإضافة‌إلى‌لزوم‌قيام‌الدولة

  .(3)الدول‌الأعضاء‌وقرارات‌المحاكم‌لغايات‌الإشراف‌المتابعة

 مدة الحماية المبدأ الرابع: فكرة 

وتقضي‌كقاعدة‌أن‌توفر‌الدول‌العضو‌في‌الإتفاقية‌مدة‌حماية‌للحقوق‌الفكرية‌لا‌تقل‌عن‌مدة‌الحماية‌‌

التي‌توفرها‌إتفاقية‌تربس‌للحقوق‌الفكرية.‌وهذا‌يعني‌أن‌على‌الدولة‌العضو‌أن‌ترفع‌مدة‌الحماية‌للحقوق‌‌

كان‌قانونها‌يوفر‌مدة‌حماية‌أقل‌من‌تلك‌‌‌‌الفكرية‌إلى‌الحد‌الأدنى‌على‌الأقل‌الذي‌توفرها‌الإتفاقية.‌فيما‌إذا‌

 

‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌3المادة‌‌ (1)
‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌4المادة‌‌ (2)
‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌4المادة‌‌ (3)
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المدة‌التي‌توفرها‌إتفاقية‌تريبس‌على‌أن‌يجوز‌للدولة‌العضو‌دون‌التزام‌عليها‌‌أن‌يسبغ‌على‌حقوق‌الملكية‌‌

‌.‌(‌1)‌الفكرية‌منذ‌حماية‌أعلى‌من‌تلك‌المدة‌التي‌توفرها‌إتفاقية‌تريبس‌

 الإنفاذ المبدأ الخامس: فكرة آلية 

أن‌تضمن‌الدولة‌العضو‌قانونها‌الوطني،‌الضوابط‌والقواعد‌التي‌جاء‌بها‌‌‌-كقاعدة‌‌-وتقضي‌‌

اتفاق‌تريبس‌لضمان‌حماية‌أصحاب‌حقوق‌الملكية‌الفكرية،‌كالاجراءات‌التحفظية‌والوقائية‌والجزاءات‌‌

التجارة‌‌ضد‌أي‌تعدي‌على‌الحقوق‌الفكرية‌المشمولة‌بالحماية،‌دون‌أن‌يؤدي‌ذلك‌على‌عرقلة‌حرية‌‌

‌.‌(2)‌أو‌الحيلولة‌دون‌المنافسة‌المشروعة

 المبدأ السادس: فكرة آلية فض المنازعات بين الدول الأعضاء

وتقضي‌كقاعدة‌أن‌تلجأ‌الدول‌الأعضاء‌على‌فض‌المنازعات‌بينها‌من‌خلال‌تسوية‌وفقاً‌للقواعد‌

لا‌‌ الإلزام‌ وجه‌ على‌ تريس،‌ اتفاق‌ بها‌ جاء‌ التي‌ من‌‌والإجراءات‌ الأطراف‌ لمنع‌ وذلك‌ الاختيار،‌

‌.(3)المماطلة‌والتهرب‌من‌تنفيذ‌القرارات‌الصادرة‌بحق‌الطرف‌الخاسر‌من‌نتيجة‌التسوية

 المبدأ السابع: نفاذ مواعيد إتفاقية تريبس 

إتفاقية‌التربس‌نافذة‌المفعول‌في‌الأول‌من‌يناير‌عام‌‌ .‌ومع‌هذا‌فقد‌نصت‌هذه‌‌1995أصبحت‌

الإتفاقية‌على‌فترات‌وأحكام‌انتقالية‌كانت‌من‌أهم‌التنازلات‌التي‌قدمتها‌الدول‌المتقدمة‌إلى‌الدول‌النامية‌‌

والفترات‌التي‌نصت‌عليها‌إتفاقية‌التربس‌عبارة‌عن‌فترات‌سماح،‌ومن‌خلالها‌تتحرر‌الدول‌الأعضاء‌من‌‌

حظ‌في‌هذا‌الخصوص‌أن‌الفترة‌الانتقالية‌التي‌تخضع‌لها‌دولة‌‌الالتزامات‌التي‌فرضتها‌الإتفاقية،‌ويلا‌

عضو‌تتحدد‌بحسب‌المجموعة‌التي‌تنتمي‌إليها‌تلك‌الدولة،‌فلقد‌قسمت‌إتفاقية‌تربس‌دول‌العالم‌إلى‌ثلاث‌‌

 

‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSاتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌ (1)
‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSاتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌ (2)
‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSاتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌ (3)
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من‌إتفاقية‌التربس‌والذي‌بمقتضاه‌لا‌يلتزم‌أي‌‌‌‌1‌/65مجموعات‌الدول‌المتقدمة‌وهي‌تخضع‌لحكم‌المادة‌‌

من‌البلدان‌الأعضاء‌بتطبيق‌أحكام‌هذه‌الإتفاقية‌قبل‌انتهاء‌فترة‌زمنية‌عامة‌مدتها‌سنة‌واحدة‌تلي‌تاريخ‌‌

نفاذ‌إتفاقية‌منظمة‌التجارة‌العالمية،‌والدول‌النامية‌والتي‌تؤخر‌التزامها‌بأحكام‌إتفاقية‌تريس‌مدة‌أربع‌سنوات‌‌

،‌والدول‌الأقل‌نمواً‌وهذه‌الدول‌مطالبه‌بتطبيق‌أحكام‌‌(‌1)‌ة‌بعد‌السنة‌الأولى‌والتي‌هي‌فترة‌سماح‌إضافي‌

 .‌‌‌(‌2)‌1996إتفاقية‌التربس‌لمدة‌عشر‌سنوات‌تبدأ‌من‌يناير‌عام‌‌

كما‌تضمنت‌إتفاقية‌التربس‌أحكاما‌خاصة‌بالدول‌التي‌في‌طريق‌التحول‌من‌النظام‌الشيوعي‌‌

‌.(3)والمخطط‌إلى‌نظام‌الاقتصاد‌الحر‌واقتصاديات‌السوق‌

 إتفاقية تريبس 

ان‌اتفاق‌تريس‌كما‌هو‌معلن‌يهدف‌إلى‌حماية‌بنه‌ينبغي‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌‌إكان‌الأمر،‌فأيًا‌‌

الحقوق‌الفكرية‌وتنفيذها‌للإسهام‌في‌تشجيع‌الابتكار،‌ونقل‌ونشر‌التكنولوجيا،‌وذلك‌من‌أجل‌الفوائد‌‌

المصالح‌‌ متطلبات‌ يلبي‌ الذي‌ النحو‌ على‌ التكنولوجية‌ للمعارف‌ والمستخدمين‌ للمنتجين‌ المشتركة‌

أن‌اتفاق‌تريس،‌يمثل‌حلًا‌وسطاً‌‌،‌و‌ن‌بين‌الحقوق‌والالتزامات‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌ويحقق‌التواز‌

توفيقياً‌بين‌المصالح‌المتعارضة‌للدول‌التي‌شاركت‌في‌المفاوضات‌والتي‌اتسمت‌بالصعوبة‌والتعقيد‌‌

تقدمة‌ومواقف‌الدول‌النامية‌التي‌‌الشديدين‌نظراً‌لطبيعته‌الفنية‌البحثة‌والتباين‌بين‌طموحات‌الدول‌الم

اتفاق‌تريس،‌يتسم‌بالطابع‌الإلزامي‌وليس‌الطابع‌الاختياري.‌‌،‌‌ركزت‌على‌الحد‌من‌تلك‌الطموحات‌

 

‌38(‌الملامح‌الأساسية‌للحماية‌القانونية‌لبراءات‌الاختراع،‌المرجع‌السابق،‌ص‌1996لطفي،‌محمد‌حسام‌)‌ (1)
‌.31الصناعية،‌دار‌الجامعة‌للنشر،‌الاسكندرية،‌ص‌(‌الحماية‌القانونية‌للملكية‌2000محمدين،‌جلال‌)‌ (2)
‌.33(اتفاقية‌الجات‌حول‌اوروجواي‌الاثار‌والنتائج،‌مؤتمر‌الجات‌والدول‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌‌1994عبدالسلام،‌عادل‌)‌‌ (3)
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إن‌اتفاق‌تريبس،‌بما‌فيه‌من‌أحكام‌وقواعد،‌لا‌‌،‌‌إذ‌لم‌يعد‌هذا‌الأخير‌قائماً‌في‌مفهوم‌التجارة‌الدولية

‌.‌(1)مجال‌للتحفظ‌عليه،‌فأما‌يؤخذ‌ككل‌وإلا‌فلا

 العلامات التجارية في إتفاقية تريبس 

‌.‌21إلى‌‌‌‌15يتمثل‌نصيب‌العلامات‌التجارية،‌من‌إتفاقية‌تريبس،‌في‌سبعة‌مواد‌وهي‌المواد‌من‌‌

تتعلق‌بالحقوق‌الممنوحة‌وتمنح‌صاحب‌العلامة‌التجارية‌المسجلة‌الحق‌المطلق‌في‌‌‌‌16المادة‌‌

من‌استخدام‌العلامة‌أو‌علامة‌مشابهة‌لها‌في‌أعمالها‌‌منع‌جميع‌الأطراف‌الثالثة‌غير‌المصرح‌لها‌‌

التجارية،‌إذا‌كان‌هذا‌الاستخدام‌قد‌يؤدي‌إلى‌حدوث‌لبس‌مع‌العلامة‌الأصلية.‌يُفترض‌حدوث‌لبس‌‌

عندما‌تُستخدم‌علامة‌تجارية‌مطابقة‌للسلع‌أو‌الخدمات‌المطابقة.‌هذه‌الحقوق‌لا‌تؤثر‌على‌الحقوق‌

لأعضاء‌من‌منح‌حقوق‌للعلامات‌التجارية‌بناءً‌على‌الاستخدام.‌كما‌تُطبق‌‌السابقة‌ولا‌تمنع‌البلدان‌ا

(‌على‌الخدمات،‌مع‌التعديلات‌اللازمة،‌وتأخذ‌‌1967مكرر‌من‌معاهدة‌باريس‌)‌‌‌6أحكام‌المادة‌‌

البلدان‌الأعضاء‌في‌الاعتبار‌مدى‌معرفة‌الجمهور‌بالعلامة‌التجارية‌نتيجة‌لترويجها‌عند‌تقييم‌ما‌‌

 (2) لامة‌معروفة‌جيداً.إذا‌كانت‌الع

تتناول‌الاستثناءات،‌حيث‌يمكن‌للبلدان‌الأعضاء‌تحديد‌استثناءات‌محدودة‌للحقوق‌‌‌17المادة‌‌

هذه‌ تراعي‌ أن‌ بشرط‌ الوصف،‌ لعبارات‌ المنصف‌ الاستخدام‌ مثل‌ التجارية‌ العلامة‌ عن‌ الناتجة‌

 .:(3) الثالثةالاستثناءات‌المصالح‌المشروعة‌لصاحب‌العلامة‌والأطراف‌

 

(‌اتفاقية‌الجات‌وآثارها‌على‌الدول‌العربية‌بصفة‌عامة‌والخليجية‌بصفة‌خاصة،‌‌1995كامل،‌عمر‌وعبدالحليم،‌محمد‌)‌‌ (1)
‌مؤتمر‌الجات‌والدول‌العربية،‌القاهرة.

‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌16المادة‌‌ (2)
‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌17المادة‌‌ (3)
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تتعلق‌بمدة‌الحماية،‌حيث‌يجب‌أن‌تكون‌فترة‌التسجيل‌الأول‌للعلامة‌التجارية‌وكل‌‌‌‌18المادة‌‌

 .(1)تجديد‌لها‌لا‌تقل‌عن‌سبع‌سنوات،‌ويجب‌أن‌يكون‌التجديد‌غير‌محدود‌

تركز‌على‌متطلبات‌استخدام‌العلامة‌التجارية،‌حيث‌لا‌يمكن‌إلغاء‌التسجيل‌إلا‌بعد‌‌‌19المادة‌‌

ثلاث‌سنوات‌متواصلة‌من‌عدم‌الاستخدام،‌ما‌لم‌يثبت‌صاحب‌العلامة‌وجود‌أسباب‌وجيهة‌مثل‌

ر‌‌قيود‌الاستيراد‌أو‌الشروط‌الحكومية.‌كما‌يُعتبر‌استخدام‌العلامة‌التجارية‌من‌قبل‌أي‌شخص‌آخ‌

 .(2) تحت‌سيطرة‌صاحبها‌بمثابة‌استخدام‌لها‌لاستمرار‌التسجيل

بمتطلبات‌أخرى،‌حيث‌يُحظر‌تقييد‌استخدام‌العلامة‌التجارية‌في‌التجارة‌بدون‌‌تتعلق‌‌‌‌20المادة‌‌

مبرر‌بشروط‌خاصة،‌مثل‌استخدامها‌مع‌علامة‌أخرى‌أو‌بأسلوب‌ينتقص‌من‌قدرتها‌على‌التمييز‌‌

 .(3)بين‌السلع‌والخدمات‌

الترخيص‌‌‌‌21المادة‌‌ شروط‌ تحديد‌ الأعضاء‌ للبلدان‌ يمكن‌ حيث‌ والتنازل،‌ الترخيص‌ تتناول‌

باستخدام‌العلامات‌التجارية‌أو‌التنازل‌عنها،‌بشرط‌ألا‌يُسمح‌بالترخيص‌الإلزامي،‌وأن‌يحق‌لصاحب‌‌

‌.(4)العلامة‌التنازل‌عنها‌مع‌أو‌دون‌نقل‌المنشأة‌المرتبطة‌بها‌إلى‌صاحب‌العلامة‌الجديد‌

تُعد‌المواد‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌في‌اتفاقية‌تريبس‌بمثابة‌أساس‌‌‌‌وجهة‌نظر‌الباحث‌ومن‌‌

العلامات‌ وفعالة‌لأصحاب‌ توفر‌حماية‌شاملة‌ الفكرية،‌حيث‌ الملكية‌ لحماية‌حقوق‌ دولي‌ قانوني‌

التجارية‌على‌المستوى‌العالمي.‌تتضمن‌هذه‌المواد‌حقوقًا‌واضحة‌وصريحة‌لأصحاب‌العلامات،‌

 

‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌18المادة‌‌ (1)
‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌19المادة‌‌ (2)
‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌20المادة‌‌ (3)
‌.1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌21المادة‌‌ (4)
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مثل‌الحق‌المطلق‌في‌منع‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به،‌إضافة‌إلى‌آليات‌حماية‌إضافية‌لضمان‌‌

 عدم‌تضرر‌حقوق‌أصحاب‌العلامات‌من‌خلال‌استثناءات‌محددة‌ومدروسة.

التجارية‌من‌خلال‌متطلبات‌الاستخدام‌وتقييد‌ العلامات‌ كما‌تضمن‌الاتفاقية‌استمرار‌حماية‌

الإلغاء،‌مما‌يعزز‌ثقة‌الشركات‌والأفراد‌في‌نظام‌الحماية‌الدولية‌للعلامات‌التجارية.‌إضافة‌إلى‌‌

وتدعم‌التجارة‌‌ذلك،‌تُعزز‌المواد‌المتعلقة‌بالترخيص‌والتنازل‌من‌مرونة‌استخدام‌العلامات‌التجارية‌‌

 العالمية،‌ما‌يسهم‌في‌تعزيز‌الابتكار‌والنمو‌الاقتصادي.

بهذه‌الطريقة،‌تُعد‌اتفاقية‌تريبس‌أداة‌قانونية‌هامة‌تسهم‌في‌تنظيم‌وحماية‌العلامات‌التجارية،‌‌

‌ مما‌يخلق‌بيئة‌تجارية‌عادلة‌ومنصفة‌تشجع‌على‌الاستثمار‌والتجارة‌عبر‌الحدود.
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 : المبحث الثاني 
 الدولية تفاقياتللا آلية تسجيل العلامات التجارية وفقًا 

تعد‌العلامات‌التجارية‌من‌أهم‌العناصر‌التي‌تميز‌السلع‌والخدمات‌في‌السوق‌التجاري،‌حيث‌‌

تلعب‌دورًا‌حيويًا‌في‌تحديد‌هوية‌المنتجات‌وحمايتها‌من‌التقليد‌والاعتداء.‌ولأهمية‌هذه‌العلامات‌

من‌إطار‌‌على‌الصعيدين‌المحلي‌والدولي،‌تم‌وضع‌آليات‌قانونية‌دولية‌تنظم‌تسجيلها‌وحمايتها‌ض

اتفاقيات‌متعددة‌الأطراف.‌تتناول‌هذه‌المقدمة‌آلية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌وفقًا‌للاتفاقيات‌الدولية،‌

موضحةً‌الأسس‌القانونية‌والإجراءات‌المتبعة‌لضمان‌حماية‌العلامات‌التجارية‌وتعزيز‌التعاون‌بين‌

على‌الخطوات‌الضرورية‌لتسجيل‌‌‌‌الدول‌في‌هذا‌المجال.‌من‌خلال‌استعراضنا‌لهذه‌الآلية،‌سنتعرف

الملكية‌‌ لحماية‌ باريس‌ إتفاقية‌ مثل‌ الدولية‌ الإتفاقيات‌ ودور‌ قانوني،‌ بشكل‌ التجارية‌ العلامات‌

الصناعية،‌ونظام‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات،‌في‌تسهيل‌عملية‌التسجيل‌وضمان‌حقوق‌مالكي‌‌

‌ات‌التجارية‌على‌الصعيد‌العالمي.العلام

 : المطلب الأول
 أحكام تسجيل العلامات التجارية وفقا لإتفاقية باريس

أشارت‌إليها‌إتفاقية‌باريس‌والمتعلقة‌بحماية‌العلامات‌التجارية‌وهي‌‌هنالك‌بعض‌الأحكام‌التي‌‌

أحكام‌خاصة‌بالعلامات‌التجارية‌وهي‌كإحدى‌الموضوعات‌المتعلقة‌بالملكية‌الفكرية‌التي‌عالجتها‌‌

‌إتفاقية‌باريس.

إلى‌أحكام‌محددة‌خاصة‌بالعلامات‌التجارية‌‌‌(1)‌ولقد‌أشارت‌إتفاقية‌باريس‌في‌عدد‌من‌موادها

‌نجملها‌فيما‌يلي:‌‌

 

‌1883اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌ (1)
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 أولًا: شروط ايداع العلامات

تلك‌ .1 تحديد‌ تركت‌ بل‌ وتسيجلها،‌ التجارية‌ العلامات‌ إيداع‌ باريس،‌شروط‌ إتفاقية‌ تحدد‌ لم‌

  .(1)‌الشروط،‌لكل‌دولة‌عن‌طريق‌قانونها‌الوطني

في‌‌‌‌(‌2)‌ومع‌ذلك،‌لا‌يجوز‌رفض‌طلب‌تسجيل‌علامة‌مودعة‌من‌قبل‌أحد‌رعايا‌دولة‌من‌دول‌الاتحاد‌

 .‌(‌3)‌أية‌دولة‌من‌دول‌الاتحاد‌أو‌إبطال‌صحتها‌استناداً‌إلى‌عدم‌إيداعها‌أو‌تسجيلها‌في‌دولة‌المنشأ‌

 وجوب‌قبول‌تسجيل‌جميع‌العلامات‌الأجنبية‌المسجلة‌في‌بلدها‌الأصلي.‌ .2

أوجبت‌إتفاقية‌باريس‌على‌كل‌دول‌الاتحاد،‌أن‌تقبل‌إيداع‌كل‌علامة‌تجارية‌أو‌صناعية‌سجلت‌‌

في‌بلدها‌الأصلي،‌وأن‌تمنحها‌الحماية‌بالحالة‌التي‌هي‌عليها،‌ويجوز‌لتلك‌الدول‌أن‌تطلب‌قبل‌‌

‌‌إجراء‌التسجيل‌تقديم‌شهادة‌صادرة‌من‌جهة‌الاختصاص‌تثبت‌حصول‌تسجيل‌العلامة‌الأصلي،‌ولا‌

 .(4)يشترط‌أي‌تصديق‌لهذه‌الشهادة

وعليه،‌فإن‌جميع‌دول‌الاتحاد‌تلتزم‌قبول‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌التي‌سبق‌تسجيل‌في‌إحدى‌‌

دول‌الاتحاد،‌وذلك‌بالحالة‌التي‌تكون‌عليها،‌كما‌سجلت‌في‌بلدها‌الأصلي،‌كما‌تلتزم‌بتوفير‌الحماية‌‌

تسجيل‌العلامات‌القانونية‌لها‌في‌إقليم‌تلك‌الدول.‌ومع‌ذلك‌يجوز‌لدول‌الاتحاد‌أن‌تبطل‌أو‌ترفض‌‌

 :(5)‌التالية‌‌التجارية‌في‌الحالات‌

 العلامات‌التي‌من‌شأنها‌المساس‌بالحقوق‌المكتسبة‌للغير‌في‌الدول‌التي‌تطلب‌فيها‌الحماية.‌‌ .أ

 

‌1883من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌‌6/1المادة‌‌ (1)
‌أي‌عضو‌في‌اتفاقية‌باريس،‌وبالتالي‌اتحاد‌باريس‌بهذا‌الشأن،‌وتسمى‌أيضًا‌الدول‌الأعضاء‌أو‌الدول‌المتعاهدة.‌‌ (2)
‌.‌1883من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌6/2انظر‌المادة‌‌ (3)
‌.‌1883من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌‌1)خامسًا(‌/أ/‌‌6انظر‌المادة‌‌ (4)
الســيد)‌‌ (5) الــرحمن‌ القــانونين‌‌2003قرمــان،‌عبــد‌ بــين‌ فــي‌حمايــة‌العلامــة‌المشــهورة‌دراســة‌مقارنــة‌ الحديثــة‌ (‌الإتجاهــات‌

‌.‌33الويبو.دار‌النهضة‌العربية.القاهرة،‌ص‌االفرنســي‌والمصــري‌فــي‌ضــوء‌اتفاقيــة‌تــربس‌و‌قواعــد‌منظمــة‌
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العلامات‌المجردة‌من‌أية‌صفة‌مميزة‌والتي‌تتكون‌فقط‌من‌إشارات‌أو‌بيانات‌قد‌تستعمل‌‌ .ب‌

في‌التجارة‌للدلالة‌على‌نوع‌المنتجات‌أو‌صفتها‌أو‌لبيان‌الغرض‌منها‌أو‌قيمتها‌أو‌مصدرها‌‌

أو‌زمن‌إنتاجها،‌على‌أن‌تراعي‌ظروف‌الواقع‌وعلى‌الأخص‌مدة‌إستعمال‌العلامة‌عند‌‌

 ميزة‌لهذه‌العلامة.تقدير‌الصفة‌الم

التي‌من‌شأنها‌أن‌تضلل‌‌ .ج العلامات‌ العام،‌وبخاصة‌ للنظام‌ أو‌ المخالفة‌للآداب‌ العلامات‌

مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌أنه‌لا‌يجوز‌اعتبار‌العلامة‌مخالفة‌للنظام‌العام‌بسبب‌‌‌‌،الجمهور

عدم‌مطابقتها‌لبعض‌أحكام‌القانون‌الخاص‌بالعلامات‌التجارية‌في‌البلد‌المطلوب‌التسجيل‌‌

فيه،‌إلا‌إذا‌كانت‌هذه‌الأحكام‌تتعلق‌بالنظام‌العام.‌كما‌أنه‌لا‌يجوز‌رفض‌تسجيل‌العلامات‌

دول‌الأخرى‌للاتحاد‌بحجة‌أنها‌تختلف‌عن‌العلامات‌التي‌تتمتع‌بالحماية‌في‌‌التجارية‌في‌ال

بلدها‌الأصلي‌بعناصر‌لا‌تغير‌في‌الصفة‌المميزة‌لها‌ولا‌تمس‌ذاتية‌العلامة‌بالشكل‌الذي‌‌

  .(1)لد‌الأصلي‌سجلت‌فيه‌في‌الب

قضت‌إتفاقية‌باريس،‌بأنه‌إذا‌سجلت‌العلامة‌طبقاً‌للأوضاع‌القانونية‌‌‌‌استقلال‌العلامات: .3

الاتحاد،‌فتعتبر‌كل‌من‌هذه‌العلامات‌في‌بلدها‌الأصلي‌ثم‌سجلت‌في‌دولة‌أو‌أكثر‌من‌دول‌‌

وعليه‌تعتبر‌كل‌علامة‌‌،‌‌(2)‌الأصلية‌من‌تاريخ‌تسجيلها،‌مستقلة‌عن‌العلامة‌في‌البلد‌الأصلي

مسجلة‌فى‌أكثر‌من‌دولة‌مستقلة‌تمام‌الاستقلال‌عن‌الأخرى.‌ماذا‌ما‌انتهت‌مدة‌التسجيل‌‌

للعلامة‌في‌إحدى‌الدول،‌فإن‌هذا‌لا‌يؤدي‌إلى‌انتهاء‌مدة‌التسجيل‌في‌بقية‌الدول،‌كما‌أن‌‌

لمسجلة‌فيها‌تجديد‌التسجيل‌في‌إحدى‌الدول‌لا‌يؤدي‌إلى‌تجديد‌التسجيل‌في‌جميع‌البلاد‌ا

 

‌.‌1883من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌6/3انظر‌المادة‌‌ (1)
‌.‌1883)ثانياً(‌من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌6انظر‌المادة‌‌ (2)
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العلامة‌التجارية.‌وإن‌الغاء‌تسجيل‌العلامة‌في‌إحدى‌دول‌الاتحاد‌أو‌شطبها‌لا‌يؤثر‌فى‌

 صلاحية‌تسجيلها‌في‌الدول‌الأخرى.‌

يتعين‌على‌كل‌دولة‌من‌الدول‌المتعاقدة‌أن‌ترفض‌تسجيل‌‌‌‌حظر‌تسجيل‌بعض‌العلامات: .4

العلامة‌التجارية‌وتحظر‌إستعمالها‌إذا‌كانت‌تشكل‌نسخاً‌أو‌تقليداً‌أو‌ترجمة،‌من‌علامة‌‌

أخرى‌تعدها‌السلطة‌المختصة‌لتلك‌الدولة‌شائعة‌الشهرة‌فيها‌على‌أساس‌أنها‌علامة‌شخص‌

كما‌يتعين‌على‌كل‌دولة‌‌‌مماثلة‌أو‌متشابهة.‌‌يحق‌له‌الاستفادة‌من‌الإتفاقية‌وتستخدم‌لسلع

إذا‌تضمنت‌‌ التجارية‌وتحظر‌الانتفاع‌بها‌ العلامة‌ المتعاقدة‌أن‌ترفض‌تسجيل‌ الدول‌ من‌

شعارات‌إحدى‌الدول‌وإشاراتها‌ودمغاتها‌الرسمية‌من‌غير‌تصريح‌بذلك،‌شرط‌أن‌يكون‌قد‌

كذلك‌الحال‌بالنسبة‌لشعارات‌بعض‌‌‌(1)‌الدولي‌للوايبوسبق‌الإبلاغ‌عنها‌عن‌طريق‌المكتب‌‌

 المنظمات‌الدولية‌الحكومية‌وأعلامها‌وغيرها‌من‌الإشارات‌والمختصرات‌والتسميات.

الخدمات: .5 وعلامات‌ المشهورة‌ والعلامات‌ الجماعية‌ العلامات‌ أي‌‌‌حماية‌ بالأولى‌ ويقصد‌

تلك‌العلامات‌التي‌تستعمل‌للدلالة‌على‌صفات‌المنتجات‌أو‌البضائع‌‌‌‌-العلامات‌الجماعية‌‌

أو‌الخدمات،‌سواء‌من‌حيث‌بلد‌المنشأ‌أو‌من‌حيث‌طريقة‌التصنيع‌أو‌التحضير،‌أو‌النوعية‌‌

يلتزم‌ الجماعية،‌مؤسسة‌أو‌جمعية،‌ العلامة‌ يكون‌مالك‌ ‌‌أو‌أي‌صفات‌أخرى.‌وعادة‌ما‌

 الأعضاء‌فيها‌إستعمال‌تلك‌العلامة.

تلك‌العلامة‌التي‌اكتسبت‌سمعة‌وشهرة‌ملحوظة،‌في‌النشاط‌الاقتصادي‌‌هي‌‌العلامة‌المشهورة‌‌و‌

وعادة‌ما‌تقرر‌شهرة‌العلامة،‌من‌خلال‌انتشار‌سمعتها‌محلياً‌أو‌خارجياً،‌ومع‌ذلك‌لابد‌من‌شهادة،‌‌

 

‌.‌174عمان‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌1(‌المدخل‌إلى‌الملكية‌الفكرية،‌ط،2004زين‌الدين،‌صلاح‌)‌ (1)
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العلامة تلك‌ فيها‌ المسجلة‌ الدولة‌ المختصة‌في‌ الجهة‌ العلامة،‌من‌ إتفاقية‌‌(1)‌تفيد‌شهرة‌ .‌وقضت‌

جاز‌تشريعها‌ذلك،‌أو‌بناء‌على‌طلب‌‌باريس،‌بأن‌تتعهد‌دول‌الاتحاد،‌سواء‌من‌تلقاء‌نفسها‌إذا‌‌

صاحب‌الشأن،‌برفض‌أو‌إبطال‌التسجيل‌وبمنع‌إستعمال‌العلامة‌الصناعية‌أو‌التجارية‌التي‌تشكل‌‌

نسجاً‌أو‌تقليداً‌أو‌ترجمة‌يكون‌من‌شأنها‌إيجاد‌لبس‌بعلامة‌ترى‌السلطة‌المختصة‌في‌الدولة‌التي‌

بارها‌فعلًا‌العلامة‌الخاصة‌بشخص‌يتمتع‌بمزايا‌هذه‌‌تم‌فيها‌التسجيل‌أو‌الإستعمال‌أنها‌مشهورة‌باعت

 الإتفاقية‌ومستعملة‌على‌منتجات‌مماثلة‌أو‌متشابهة.‌

العلامة‌ لتلك‌ نسخاً‌ يشكل‌ العلامة‌ من‌ الجوهري‌ الجزء‌ كان‌ إذا‌ الأحكام،‌ هذه‌ تسري‌ وكذلك،‌

 .(2)‌المشهورة‌أو‌تقليدًا‌لها‌من‌شأنه‌إيجاد‌لبس‌بها

بعد‌الفراغ‌من‌عرض‌ما‌حوته‌إتفاقية‌باريس‌من‌أحكام‌ومبادئ‌رئيسة‌متعلقة‌بالحقوق‌الصناعية‌‌و‌

والتجارية‌على‌وجه‌العموم،‌وبالعلامات‌التجارية‌على‌وجه‌الخصوص،‌فإنه‌لابد‌من‌الإشارة‌إلى‌أن‌‌

إيداع‌‌‌بشأن‌الملكية‌الفكرية‌متاحة‌لكل‌الدول.‌مع‌وجوب‌‌‌1883العضوية‌في‌إتفاقية‌باريس‌لسنة‌‌

‌.(3)‌وثائق‌الانضمام‌لهذه‌الإتفاقية‌لدى‌المدير‌العام‌للمنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية

،‌ومن‌ذلك‌‌1883(،‌في‌عام‌‌2وقد‌تقدم‌القول‌أن‌هذه‌الإتفاقية‌قد‌بدأت‌بإحدى‌عشرة‌دولة‌)

دولة،‌‌‌140الحين،‌وعدد‌الدول‌الأعضاء‌فيها‌يزداد‌في‌استمرار‌وقد‌بلغ‌عدد‌الدول‌الأعضاء‌فيها‌‌

 .‌1997وذلك‌حتى‌الأول‌من‌كانون‌الثاني‌لعام‌‌

 

(1) ‌‌( رجب‌ عصام‌ القاهرة،‌‌2008التميمي،‌ العربية،‌ النهضة‌ دار‌ التجارية،‌ بالعلامات‌ المتعلقة‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ ‌)
‌.‌155ص
‌1883من‌اتفاقية‌باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌6المادة‌‌ (2)
التجارية‌المشهورة،‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌)2015الحنيطي،‌يسار‌فوزي‌)‌‌ (3) القانونية‌للعلامة‌ الحماية‌ (‌عمان:‌دار‌وائل‌‌2(‌

‌.25للطباعة‌والنشر،‌ص



71 

 : المطلب الثاني 
 أحكام تسجيل العلامات التجارية وفقا لإتفاقية مدريد

الدولي‌لحماية‌‌ الدول‌الأعضاء‌للاتحاد‌ التجارية‌في‌جميع‌ العلامات‌ تيسير‌تسجيل‌ من‌أجل‌

التجارية‌بمقتضاه‌‌حقوق‌الملكية‌الصناعية،‌وضعت‌إتفاقية‌مدريد‌نظاماً‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌‌

يكون‌لكل‌شخص‌تابع‌لإحدى‌الدول‌المتعاقدة‌أن‌يكفل‌حماية‌علامته‌التجارية‌المسجلة‌في‌بلده‌‌

بالمكتب‌الدولي‌لحماية‌‌ المسجلة‌ العلامات‌ بإيداع‌هذه‌ ذلك‌ الأصلي‌في‌جميع‌دول‌الاتحاد،‌ويتم‌

،‌ويتم‌الإيداع‌عن‌طريق‌تقديم‌طلب‌إلى‌مكتب‌الملكية‌الصناعية‌في‌بلد‌(1)‌الملكية‌الصناعية‌بجنيف

إتفاقية‌مدريد‌لا‌بد‌من‌ ‌‌العلامة‌الأصلي‌وعليه‌لمناقشة‌أحكام‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌في‌ظل‌

 التعرض‌لما‌يلي:‌

 أولًا: تقديم طلب للتسجيل الدولي 

العلامة‌‌لحماية‌العلامة‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي‌وفقاً‌لإتفاقية‌مدريد‌يجب‌أن‌تكون‌تلك‌‌

مسجلة‌في‌بلد‌المنشأ‌ويسمى‌بالتسجيل‌الأساسي،‌ثم‌بعد‌ذلك‌يستطيع‌أن‌يطلب‌من‌مكتب‌التسجيل‌‌

المنظمة‌للاتحاد‌ الدول‌ بدوره‌إبلاغ‌ يتولى‌ الذي‌ الدولي‌ المكتب‌ إلى‌ الطلب‌ المنشأ‌تحويل‌ بلد‌ في‌

.‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌(2)‌بالتسجيل‌بعد‌إتمام‌قيد‌العلامة‌في‌السجل‌الدولي‌المعد‌لذلك‌الغرض‌

يجوز‌لمواطني‌كل‌بلد‌من‌البلدان‌‌-2الأولى‌الفقرة‌الثانية‌من‌إتفاقية‌مدريد،‌حيث‌نصت‌على‌ما‌يلي:"

المتعاقدة‌ضمان‌حماية‌علاماتهم‌المطبقة‌على‌السلع‌أو‌الخدمات‌المسجلة‌في‌بلد‌المنشأ‌في‌جميع‌‌

دع‌بلد‌المنشأ‌العلامات‌المذكورة‌لدى‌المكتب‌البلدان‌الأخرى‌الأطراف‌في‌هذا‌الاتفاق،‌شرط‌أن‌تو‌

 

عمان.‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌ . 1(‌شـرح‌قواعـد‌الملكيـة‌الفكريـة،‌الملكيـة‌الصـناعية.‌ط2005خـاطر،‌نـوري‌حمـد‌)‌‌ (1)
52‌.‌
‌1891اتفاقية‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌‌ (2)
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المنظمة‌‌ إنشاء‌ إتفاقية‌ في‌ إليه‌ والمشار‌ الدولي،‌ المكتب‌ بعد‌ فيما‌ المسمى‌ الفكرية‌ للملكية‌ الدولي‌

 .(1)‌"العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)المسماة‌فيما‌بعد‌المنظمة(

تقديم‌طلب‌لتسجيلها‌‌لضمان‌حماية‌العلامة‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي،‌يجب‌على‌صاحبها‌‌

دولياً،‌وذلك‌من‌خلال‌استخدام‌نموذج‌معين‌مخصص‌لهذا‌الغرض.‌يقوم‌صاحب‌العلامة‌بتقديم‌‌

هذا‌الطلب‌إلى‌إدارة‌التسجيل‌في‌بلده‌الأصلي‌يقوم‌مسؤولو‌التسجيل‌الوطني‌بالتحقق‌من‌صحة‌‌

يأتي‌هذا‌الإجراء‌استنادًا‌‌ومطابقة‌البيانات‌المذكورة‌في‌الطلب‌مع‌السجل‌الوطني‌للعلامات‌التجارية،‌‌

إلى‌ما‌جاء‌في‌الفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌الثالثة‌لإتفاقية‌تقديم‌حماية‌للعلامات‌التجارية‌على‌المستوى‌‌

الدولي.‌تنص‌هذه‌الفقرة‌على‌أنه‌يجب‌تقديم‌طلب‌التسجيل‌الدولي‌باستخدام‌النموذج‌المحدد‌في‌

في‌بلد‌المنشأ‌للعلامة‌التجارية‌أن‌تصادق‌على‌‌‌‌اللائحة‌التنفيذية،‌ويتحتم‌على‌السلطات‌المختصة

صحة‌البيانات‌المدرجة‌في‌هذا‌الطلب،‌وبموجب‌هذه‌الصلاحية،‌يجب‌أن‌تكون‌البيانات‌المقدمة‌‌

التجارية،‌ للعلامات‌ الوطني‌ السجل‌ الموجودة‌في‌ البيانات‌ متماشية‌مع‌ الدولي‌ التسجيل‌ في‌طلب‌

جيل‌الأصلية‌للعلامة‌في‌بلد‌المنشأ،‌بالإضافة‌إلى‌تاريخ‌‌ويجب‌أن‌تشمل‌تواريخ‌وأرقام‌الإيداع‌والتس‌

‌ .(2)تقديم‌الطلب‌للتسجيل‌الدولي

يعتبر‌طلب‌التسجيل‌الدولي‌مسألة‌تتطلب‌إجراءات‌محددة‌ودقيقة‌عندما‌يُقدم‌طلب‌التسجيل‌الدولي،‌‌

في‌الحالة‌التي‌يتم‌فيها‌تقديم‌الطلب‌بهذا‌النحو،‌فإن‌‌‌‌،‌(‌3)‌لا‌يتم‌توجيهه‌مباشرة‌إلى‌المكتب‌الدولي‌المعني‌

مه‌ونتيجة‌لذلك،‌يتوجب‌على‌‌ المكتب‌الدولي‌لا‌يقوم‌بمراجعته‌أو‌معالجته،‌بل‌يُعيده‌إلى‌الشخص‌الذي‌قدَّ

هذا‌المكتب،‌‌‌‌،‌الشخص‌المهتم‌إعادة‌تقديم‌طلب‌التسجيل‌الدولي‌من‌خلال‌مكتب‌بلد‌المنشأ‌الخاص‌به‌

 

‌.267(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1982الناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌ (1)
‌انظر‌منشورات‌المنظمة‌العالمية‌الفكرية‌ (2)
‌انظر‌منشورات‌المنظمة‌العالمية‌الفكرية‌ (3)
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بدوره،‌يحيل‌الطلب‌إلى‌المكتب‌الدولي‌الموجود‌في‌جنيف،‌وفي‌الوقت‌نفسه،‌يبادر‌المكتب‌الدولي‌إلى‌‌

يُشترط‌في‌هذه‌العملية‌أن‌يتسلم‌المكتب‌الدولي‌الطلب‌‌‌،‌(‌1)‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌المُودعة‌في‌الطلب‌

خلال‌شهرين‌اعتباراً‌من‌تاريخ‌تقديم‌الطلب‌الدولي‌لإدارة‌بلد‌المنشأ.‌في‌حال‌عدم‌استلام‌المكتب‌الدولي‌‌

للطلب‌خلال‌هذه‌المدة،‌يتم‌تقييده‌في‌تاريخ‌استلامه.‌تنص‌الفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌الثالثة‌في‌الإتفاقية‌‌

هذا‌الإجراء‌بوضوح،‌حيث‌تنص‌على‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌المُودعة‌بشكل‌فوري‌من‌قِبل‌المكتب‌‌على‌‌

الدولي،‌وتحديد‌تاريخ‌طلب‌التسجيل‌الدولي‌في‌بلد‌المنشأ‌كجزء‌من‌التسجيل،‌شريطة‌استلام‌الطلب‌خلال‌‌

ي،‌ويتم‌إشعار‌الجهات‌المعنية‌‌فترة‌محددة،‌وفي‌حال‌عدم‌استلامه،‌يُقيد‌التاريخ‌بتاريخ‌استلام‌الطلب‌الفعل‌

على‌الفور‌بتسجيل‌هذه‌العلامات،‌ويتم‌نشرها‌في‌إحدى‌النشرات‌الدورية‌للمكتب‌الدولي،‌وفقًا‌للبيانات‌‌

 المتاحة‌في‌طلب‌التسجيل.‌

على‌الشخص‌الذي‌يقدم‌طلب‌التسجيل‌الدولي‌لعلامته‌التجارية‌أن‌يُحدد‌بدقة‌السلع‌أو‌الخدمات‌

التي‌يرغب‌في‌حمايتها‌بموجب‌هذا‌النظام.‌يجب‌عليه‌أيضًا‌تقديم‌تفاصيل‌دقيقة‌عن‌الفئات‌أو‌‌

إتفاقية‌نيس‌‌الفئة‌التي‌تتوافق‌مع‌تلك‌السلع‌أو‌الخدمات،‌استنادًا‌إلى‌التصنيف‌الدولي‌المُعتمد‌في‌‌

لتصنيف‌السلع‌والخدمات‌المرتبطة‌بتسجيل‌العلامات‌التجارية،‌إذا‌لم‌يقدم‌المودع‌هذه‌المعلومات‌‌

بوضوح،‌فإن‌المكتب‌الدولي‌المسؤول‌عن‌معالجة‌الطلبات‌يتولى‌تصنيف‌السلع‌أو‌الخدمات‌المُقدمة‌

مطابقة من‌ التأكد‌ ويُحاول‌ الدولي،‌ التصنيف‌ في‌ المعتمدة‌ للفئات‌ للمعلومات‌‌‌‌وفقًا‌ التصنيف‌ هذا‌

المقدمة‌من‌المودع.‌يتم‌ذلك‌بالتنسيق‌مع‌الإدارة‌الوطنية‌المعنية‌بالتسجيل‌الدولي،‌إذا‌كان‌هناك‌

 

،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌‌1(‌العلامة‌التجارية‌وحمايتها‌من‌أعمال‌المنافسة‌غير‌المشروعة،‌ط2017الشواوره،‌نسيم‌خالد‌)‌‌ (1)
‌314-‌313للنشر‌والتوزيع،‌ص
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اختلاف‌في‌التصنيف‌بين‌المكتب‌الدولي‌والإدارة‌الوطنية،‌فإن‌رأي‌المكتب‌الدولي‌يُعتبر‌هو‌الأكثر‌‌

‌.‌‌(1)‌اعتمادًا‌وتفضيلًا‌فيما‌يتعلق‌بتصنيف‌السلع‌أو‌الخدمات‌المُقدمة‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامة‌التجارية

بالعلامة‌‌تمتع‌كل‌علامة‌تم‌تسجيلها‌دوليًا‌بحق‌الأولوية‌‌ت‌بموجب‌المادة‌الرابعة‌من‌إتفاقية‌مدريد،‌‌

من‌إتفاقية‌باريس‌لحماية‌الملكية‌الصناعية.‌هذا‌يعني‌أن‌العلامة‌‌‌‌(‌4)‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌‌التجارية‌و‌

المسجلة‌دولياً‌تحظى‌بحق‌الأولوية‌نفسه‌الذي‌تمنحه‌إتفاقية‌باريس‌لحماية‌الملكية‌الصناعية‌للعلامات‌‌

ب‌‌التجارية،‌وذلك‌دون‌الحاجة‌إلى‌اتخاذ‌الإجراءات‌الواردة‌في‌الفقرة‌)د(‌من‌المادة‌المذكورة.‌في‌الجوان‌

القانونية،‌يعني‌هذا‌أن‌العلامة‌المسجلة‌دوليًا‌يمكن‌أن‌تستفيد‌من‌حقوق‌الأولوية‌بموجب‌إتفاقية‌باريس‌‌

‌دون‌الحاجة‌إلى‌إجراءات‌إضافية،‌مما‌يسهل‌الإجراءات‌لمالكي‌العلامات‌التجارية‌الدولية.‌‌

،‌(2)في‌اللائحة‌التنفيذية‌المشتركة‌بين‌إتفاقية‌وبروتوكول‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌

يتناول‌المادة‌التاسعة‌الفقرة‌الرابعة‌الإجراءات‌المتعلقة‌بإظهار‌الرغبة‌في‌الاستفادة‌من‌حق‌الأولوية‌‌

أثناء‌تقديم‌الطلب‌الدولي.‌وتنص‌تلك‌المادة‌على‌ضرورة‌إعلان‌المودع،‌وفقاً‌لإتفاقية‌باريس‌بشأن‌‌

ع‌سابق.‌يتم‌ذلك‌من‌خلال‌‌حماية‌الملكية‌الصناعية،‌إذا‌كان‌يرغب‌في‌الاستفادة‌من‌أولوية‌إيدا‌

تقديم‌إعلان‌يطالب‌بأولوية‌الإيداع‌السابق،‌ويتضمن‌ذلك‌الإعلان‌بيان‌اسم‌المكتب‌الذي‌تم‌فيه‌‌

الإيداع‌السابق،‌بالإضافة‌إلى‌تاريخ‌ورقم‌هذا‌الإيداع‌إذا‌كانا‌متوفرين،‌إذا‌كان‌الإيداع‌السابق‌لا‌

يجب‌توضيح‌ذلك‌في‌الإعلان،‌مع‌بيان‌‌‌‌يشمل‌كل‌السلع‌والخدمات‌المدرجة‌في‌الطلب‌الدولي،

السلع‌والخدمات‌التي‌ينطبق‌عليها‌الإيداع‌السابق.‌هذا‌يهدف‌إلى‌توضيح‌نطاق‌الأولوية‌المطبقة‌‌

 

‌1891التجارية‌من‌اتفاقية‌مدريد‌للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌‌‌3/2المادة‌‌ (1)
اللائحة‌التنفيذية‌المشتركة‌بين‌اتفاق‌مدريد‌وبروتوكول‌اتفاق‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات،‌نافذة‌اعتباراً‌من‌‌‌ (2)

‌www.wipo.int للمزيد‌انظر‌2004الأول‌من‌إبريل‌/‌نيسان‌
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التجارية‌‌ بالعلامة‌ المتعلقة‌ القانونية‌ الإجراءات‌ في‌ والدقة‌ الشفافية‌ وضمان‌ الدولي،‌ الطلب‌ على‌

‌.(1)المسجلة‌دولياً‌

يجب‌أيضًا‌دفع‌الرسوم‌المطلوبة‌لتسجيل‌العلامة‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي،‌وذلك‌ليقوم‌المكتب‌‌

(‌على‌‌8الدولي‌بتسجيل‌العلامة‌في‌السجل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية.‌وتنص‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌)‌

بقاً‌على‌عملية‌تسجيل‌العلامة‌‌القوانين‌المعمول‌بها‌في‌هذا‌السياق‌بأنه‌يتعين‌فرض‌رسوم‌دولية‌محددة‌مس‌

التجارية‌عند‌المكتب‌الدولي،‌وتشمل‌هذه‌الرسوم‌النقاط‌التالية:‌أولًا،‌رسوم‌تأسيسية،‌وثانياً،‌رسوم‌إضافية‌‌

لكل‌فئة‌تنتمي‌إليها‌السلع‌أو‌الخدمات‌المشمولة‌بالعلامة‌التجارية‌والتي‌تزيد‌عن‌الفئة‌الثالثة‌في‌التصنيف‌‌

م‌لتمديد‌فترة‌حماية‌العلامة‌التجارية‌وفقاً‌لأحكام‌‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌ ،‌وثالثاً،‌رسوم‌تكميلية‌لكل‌طلب‌يُقدَّ

المادة‌الثالثة‌من‌الإتفاقية‌المتعلقة‌بتسجيل‌العلامات‌التجارية،‌وعندما‌يتم‌تقديم‌الطلب‌الدولي‌بموجب‌هذه‌‌

ي‌بتسجيل‌العلامة‌في‌السجل‌الدولي‌‌الشروط‌ويتم‌استيفاء‌جميع‌المتطلبات‌المعمول‌بها،‌يقوم‌المكتب‌الدول‌

التجارية‌‌ العلامة‌ بتلك‌ الأعضاء‌ الدول‌ في‌ المعنية‌ الإدارات‌ مكاتب‌ بإخطار‌ ويقوم‌ التجارية،‌ للعلامات‌

المسجلة.‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌يتم‌نشر‌المعلومات‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌المسجلة‌في‌نشرة‌دورية‌‌

‌.‌(‌2)‌التجارية‌الدولية"‌تُعرف‌باسم‌"مجلة‌الويبو‌للعلامات‌‌

 فحص الطلب من قبل الطرف المتعاقد المعين ورفضه   -ب‌

في‌حالة‌وجود‌طلب‌دولي‌لتمديد‌الحماية‌لعلامة‌تجارية‌لدى‌طرف‌متعاقد،‌يتم‌منح‌هذا‌الطرف‌‌

الحق‌في‌إجراء‌فحص‌شامل‌لتلك‌العلامة.‌هذا‌الفحص‌يتم‌بنفس‌الطريقة‌التي‌لو‌كانت‌العلامة‌‌

الحق‌في‌‌ المتعاقد‌ للطرف‌ يكون‌ الفحص،‌ نتائج‌هذا‌ مُقدمة‌مباشرة‌من‌قبل‌صاحبها.‌وبناءً‌على‌

 

‌.95(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2004الخـــولي،‌ســـائد‌أحمـــد‌)‌ (1)
‌.98(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2004الخـــولي،‌ســـائد‌أحمـــد‌)‌ (2)
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إعلان‌رفضه‌لمنح‌الحماية‌للعلامة‌إذا‌ظهر‌أي‌شك‌أو‌استفسار‌يتعلق‌بصحة‌أو‌قانونية‌العلامة‌‌

‌.‌(1)‌أثناء‌الفحص،‌أو‌إذا‌تم‌تقديم‌اعتراض‌من‌قبل‌أي‌جهة‌خارجية

تقوم‌‌ بلدها،‌ إلى‌ الحماية‌ دولي‌لامتداد‌ بطلب‌ الفكرية‌ بالحماية‌ المختصة‌ الإدارة‌ عندما‌تصل‌

قانونيته‌وفقاً‌للتشريعات‌المحلية.‌هذا‌يتضمن‌فحصاً‌لقانونية‌تسجيل‌العلامة‌المعنية‌‌بالتدقيق‌في‌‌

بالطلب‌وفقاً‌للقوانين‌المحلية،‌ويتم‌ذلك‌بغض‌النظر‌عن‌الفحص‌الشكلي‌الذي‌قد‌يتم‌تطبيقه‌عادة‌

الم وتتناول‌ للعلامة،‌ الموضوعي‌ بالفحص‌ الاكتفاء‌ الحالة‌ هذه‌ يُتاح‌في‌ المحلية.‌ الحالات‌ ادة‌في‌

من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌هذا‌الجانب‌بصراحة،‌حيث‌تُقرر‌أنه‌على‌الرغم‌من‌ما‌‌‌‌1/43

من‌نفس‌القانون،‌يقوم‌المسجل‌عند‌استلامه‌لطلب‌دولي‌لامتداد‌الحماية‌‌‌11يُنص‌عليه‌في‌المادة‌

قد‌يكون‌مختلفاً‌‌‌‌إلى‌بلده،‌بالتحقق‌من‌صحة‌الطلب‌ومطابقته‌للمتطلبات‌المحلية‌بالرغم‌من‌أن‌ذلك

بفحص‌قانونية‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌المبينة‌في‌‌‌‌(2)‌عن‌الإجراءات‌المعتادة‌لتقييم‌الطلبات‌المحلية

‌الطلب‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون‌ويراعى‌في‌ذلك‌ما‌يلي:‌

 أولًا: إعفاء الطلب من إجراءات الفحص الشكلي 

‌.(3)(‌من‌هذا‌القانون‌على‌الطلب‌11(‌من‌المادة‌)3ب‌أحكام‌الفقرة‌)‌

 

(‌اثر‌انضمام‌الأردن‌لبروتوكول‌اتفاق‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌على‌القانون‌2017حسين،‌عبدالله‌)‌‌ (1)
‌.‌10الأردني،‌ص‌

الدولي‌للعلامات‌التجارية‌على‌القانون‌‌(‌أثر‌انضمام‌الأردن‌لـ‌بروتوكول‌اتفاق‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌‌2017نهار،‌أمين‌)‌‌ (2)
‌.‌95الأردني،‌ص

تنص‌على‌ما‌يلي:‌إذا‌رفض‌المسجل‌تسجيل‌علامة‌تجارية‌فيجوز‌أن‌يستأنف‌قراره‌إلى‌محكمة‌العدل‌‌‌‌11‌/3المادة‌‌‌‌ (3)
‌العليا.‌
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 : المطلب الثالث
 أحكام تسجيل العلامات التجارية بموجب إتفاقية تريبس

بموجب‌اتفاق‌الجوانب‌المتعلقة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)اتفاق‌تريبس(،‌وهو‌اتفاق‌‌

العلامات‌التجارية‌‌متعدد‌الأطراف‌تديره‌منظمة‌التجارة‌العالمية،‌تم‌تحديد‌الأحكام‌المتعلقة‌بتسجيل‌‌

بهدف‌تنسيق‌حماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌بين‌البلدان.‌الدول‌الأعضاء.‌يعترف‌اتفاق‌تريبس‌بأهمية‌‌

العلامات‌التجارية‌كعناصر‌أساسية‌في‌مشهد‌الملكية‌الفكرية،‌حيث‌تعمل‌على‌تمييز‌السلع‌والخدمات‌

 في‌السوق‌بينما‌تجسد‌حسن‌النية‌وسمعة‌الشركات‌والمنتجين.‌

من‌إتفاقية‌تريبس‌المبدأ‌الأساسي‌لحماية‌العلامات‌التجارية،‌وتؤكد‌أن‌الدول‌‌‌‌15/1تحدد‌المادة‌‌

الأعضاء‌يجب‌أن‌توفر‌حماية‌العلامات‌التجارية،‌بما‌في‌ذلك‌علامات‌الخدمة،‌وفقًا‌لأحكام‌هذه‌

التي‌تضمن‌‌ واللوائح‌ القوانين‌ وإنفاذ‌ بسن‌ الأعضاء‌ الدول‌ التزام‌ على‌ الحكم‌ هذا‌ ويؤكد‌ الإتفاقية.‌

حماية‌الكافية‌والفعالة‌للعلامات‌التجارية‌ضمن‌ولاياتها‌القضائية.‌علاوة‌على‌ذلك،‌تؤكد‌المادة‌ال

على‌النطاق‌الشامل‌لحماية‌العلامات‌التجارية‌من‌خلال‌توسيعها‌لتشمل‌العلامات‌القادرة‌‌‌‌15‌/2

 .(1)على‌تمييز‌السلع‌أو‌الخدمات‌

الحق‌الحصري‌في‌‌ التجارية‌ العلامات‌ بمنح‌أصحاب‌ الدول‌الأعضاء‌ يلزم‌ اتفاق‌تريبس‌ فإن‌

(.‌ويعزز‌16‌/1استخدام‌علاماتهم‌فيما‌يتعلق‌بالسلع‌أو‌الخدمات‌التي‌تم‌تسجيلهم‌من‌أجلها‌)المادة‌‌

هذا‌الحكم‌الحصري‌الحافز‌على‌الابتكار‌والاستثمار‌في‌العلامات‌التجارية،‌وتعزيز‌المنافسة‌العادلة‌

الدول‌الأعضاء‌بتوفير‌سبل‌‌‌‌16‌/2ومنع‌إرباك‌المستهلك‌أو‌خداعه.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تلزم‌المادة‌‌

 

‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌15/2والمادة‌‌15‌/1الماد‌‌ (1)
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الانتصاف‌القانونية‌ضد‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌للعلامات‌التجارية،‌بما‌في‌ذلك‌الحق‌في‌طلب‌‌

 .(1)‌الانتصاف‌الزجري‌والتعويضات‌عن‌الانتهاك

على‌مبدأ‌عدم‌التمييز‌في‌حماية‌العلامات‌التجارية،‌وتنص‌على‌أنه‌لا‌‌‌‌15/4تؤكد‌المادة‌‌

يجوز‌للدول‌الأعضاء‌التمييز‌بين‌أنواع‌العلامات‌التجارية،‌بما‌في‌ذلك‌تلك‌التي‌تنطوي‌على‌سلع‌‌

أو‌خدمات،‌على‌أساس‌جنسية‌المالك‌ويضمن‌هذا‌الحكم‌توسيع‌حماية‌العلامات‌التجارية‌بالتساوي‌‌

العلامات‌التجارية‌المحليين‌والأجانب،‌مما‌يعزز‌تكافؤ‌الفرص‌في‌السوق‌العالمية.‌لتشمل‌مالكي‌‌

على‌أهمية‌الشفافية‌والعدالة‌الإجرائية‌في‌تسجيل‌العلامات‌‌‌‌15‌/5بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تؤكد‌المادة‌‌

لة‌لاكتساب‌‌التجارية‌من‌خلال‌مطالبة‌الدول‌الأعضاء‌بوضع‌إجراءات‌يسهل‌الوصول‌إليها‌وفعا

 .(2)‌حقوق‌العلامات‌التجارية‌والحفاظ‌عليها

 : المطلب الرابع
 أحكام تسجيل العلامات التجارية بموجب إتفاقية نيس

الدولي‌ التصنيف‌ بشأن‌ نيس‌ اتفاق‌ بموجب‌ التجارية‌ العلامات‌ بتسجيل‌ الخاصة‌ الأحكام‌ تعد‌

للسلع‌والخدمات‌لأغراض‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌جزءًا‌لا‌يتجزأ‌من‌تنسيق‌وتيسير‌عمليات‌تسجيل‌‌

التجارية‌على‌المستوى‌الدولي.‌تنشئ‌إتفاقية‌نيس،‌وهي‌معاهدة‌متعددة‌الأطراف‌تديرها‌‌العلامات‌‌

المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(،‌نظام‌تصنيف‌مشترك‌للسلع‌والخدمات‌لتسجيل‌العلامات‌

عملية‌‌ يبسط‌ موحدًا‌ إطارًا‌ نيس،‌ تصنيف‌ باسم‌ المعروف‌ هذا،‌ التصنيف‌ نظام‌ ويوفر‌ التجارية.‌

تسجيل،‌ويعزز‌كفاءة‌فحص‌العلامات‌التجارية،‌ويعزز‌الحماية‌الفعالة‌للعلامات‌التجارية‌على‌‌ال

 مستوى‌العالم.

 

‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌16‌/2والمادة‌‌16‌/1المادة‌‌ (1)
‌.‌1994(‌لسنة‌TRIPSمن‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)‌15‌/5والمادة‌‌15‌/4المادة‌‌ (2)
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إتفاقية‌نيس‌نطاق‌الإتفاقية‌وأهدافها،‌مع‌التركيز‌على‌أهمية‌إنشاء‌نظام‌‌‌‌1تحدد‌المادة‌‌ من‌

تصنيف‌موحد‌لتسهيل‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌عبر‌مختلف‌الولايات‌القضائية‌وبموجب‌هذا‌الحكم،‌

شكل‌‌توافق‌الدول‌الأعضاء‌على‌اعتماد‌تصنيف‌نيس‌لتسجيل‌العلامات‌التجارية‌وتلتزم‌بتطبيقه‌ب

 .(1)‌متسق‌في‌أنظمتها‌الوطنية‌لتسجيل‌العلامات‌التجارية

من‌اتفاق‌نيس‌المبادئ‌الأساسية‌التي‌تحكم‌تصنيف‌السلع‌والخدمات‌لأغراض‌‌‌‌2تحدد‌المادة‌‌

تسجيل‌العلامات‌التجارية‌وينص‌على‌أن‌يتم‌تصنيف‌السلع‌والخدمات‌وفقا‌لنظام‌هرمي‌يعتمد‌على‌‌

لع‌‌قائمة‌منظمة‌من‌الفئات‌والفئات‌الفرعية‌ويضمن‌نظام‌التصنيف‌هذا‌الوضوح‌والدقة‌في‌تحديد‌الس

 .(2)‌والخدمات،‌وبالتالي‌تقليل‌مخاطر‌الارتباك‌أو‌الغموض‌أثناء‌عملية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية

من‌اتفاق‌نيس‌لجنة‌الخبراء،‌المؤلفة‌من‌ممثلين‌عن‌الدول‌الأعضاء،‌المكلفة‌‌‌3تنشئ‌المادة‌‌

بالإشراف‌على‌إدارة‌وتطوير‌تصنيف‌نيس.‌وتتولى‌اللجنة‌مسؤولية‌مراجعة‌وتحديث‌نظام‌التصنيف‌‌

اليته‌في‌‌لاستيعاب‌التغييرات‌في‌الممارسات‌التجارية‌والتقدم‌التكنولوجي،‌وضمان‌استمرار‌أهميته‌وفع

 .(3)‌تسجيل‌العلامات‌التجارية

من‌اتفاق‌نيس‌إجراءات‌تعديل‌تصنيف‌نيس،‌وتحدد‌الخطوات‌التي‌يتعين‌على‌‌‌‌4تتناول‌المادة‌‌

لجنة‌الخبراء‌اتخاذها‌لاقتراح‌واعتماد‌تغييرات‌في‌نظام‌التصنيف.‌ويضمن‌هذا‌الحكم‌عملية‌شفافة‌‌

حفاظ‌‌وتعاونية‌لتحديث‌التصنيف‌ليعكس‌اتجاهات‌السوق‌المتطورة‌والصناعات‌الناشئة،‌وبالتالي‌ال

 .(4)على‌فائدة‌التصنيف‌وقابليته‌للتكيف‌مع‌مرور‌الوقت‌

 

‌1957التجارية‌‌‌ اتفاقية‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلاماتمن‌‌1المادة‌‌ (1)
‌1957التجارية‌‌‌ من‌اتفاقية‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلامات‌2المادة‌‌ (2)
‌1957التجارية‌‌‌ من‌اتفاقية‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلامات‌3المادة‌‌ (3)
‌1957التجارية‌‌‌ من‌اتفاقية‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلامات‌4المادة‌‌ (4)
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من‌اتفاق‌نيس‌حقوق‌والتزامات‌الدول‌الأعضاء‌فيما‌يتعلق‌باستخدام‌تصنيف‌‌‌‌5تحدد‌المادة‌‌

نيس.‌يتعين‌على‌الدول‌الأعضاء‌تطبيق‌نظام‌التصنيف‌بشكل‌متسق‌في‌إجراءاتها‌الوطنية‌لتسجيل‌‌

العلامات‌التجارية‌وإخطار‌الويبو‌بأي‌تعديلات‌أو‌تحديثات‌على‌جداول‌التصنيف‌الخاصة‌بها.‌‌

زز‌هذا‌الحكم‌التنسيق‌والتعاون‌بين‌الدول‌الأعضاء،‌ويسهل‌الاعتراف‌الدولي‌بالعلامات‌التجارية‌‌ويع

 .(1)‌المسجلة‌بموجب‌تصنيف‌نيس‌وحمايتها

تلك‌العلامة‌التي‌تستخدم‌من‌الجهة‌التي‌تقدم‌‌‌‌هي‌علامة‌الخدمة‌ومن‌وجهة‌نظر‌الباحث‌فان‌‌

خدمة‌معينة،‌مثل:‌البنوك‌والفنادق‌والمطاعم‌وخطوط‌الطيران‌ووكلاء‌السياحة‌والتأجير‌والتوظيف‌

وإذا‌.والتنظيف..‌الخ،‌وذلك‌لتميز‌خدمة‌هذه‌الجهة‌عن‌الخدمات‌المماثلة‌التي‌تقدمها‌جهات‌أخرى‌

كانت‌الدول‌الأعضاء‌في‌إتفاقية‌باريس‌لحماية‌الملكية‌الصناعية،‌تضمن‌الحماية‌العلامة‌الخدمة،‌‌

إلا‌أنها‌غير‌ملزمة‌بتسجيلها.‌أي‌تتعهد‌دول‌الاتحاد‌بحماية‌علامات‌الخدمة،‌ولا‌تلتزم‌هذه‌الدول‌‌

(‌من‌إتفاقية‌مدريد‌5حسب‌ما‌جاء‌في‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌)‌،‌وببأن‌تكفل‌التسجيل‌لتلك‌العلامات‌

أنه‌يحق‌للإرادات‌التي‌يخطرها‌المكتب‌الدولي‌بتسجيل‌علامة‌أو‌بطلب‌تمديد‌الحماية‌طبقًا‌للمادة‌‌

تحدد‌إتفاقية‌تريبس‌إطارًا‌شاملًا‌لحماية‌العلامات‌التجارية‌وتسجيلها،‌بهدف‌تنسيق‌قوانين‌‌،‌و‌الثالثة

العادلة‌ المنافسة‌ وتشجيع‌ الابتكار‌ تعزيز‌ مع‌ الأعضاء‌ الدول‌ بين‌ التجارية‌ العلامات‌ وممارسات‌

في‌‌وحماية‌مصالح‌المستهلكين.‌ومن‌خلال‌الالتزام‌بأحكام‌اتفاق‌تريبس،‌تساهم‌الدول‌الأعضاء‌‌

تلعب‌أحكام‌‌،‌و‌إنشاء‌نظام‌دولي‌قوي‌ويمكن‌التنبؤ‌به‌للملكية‌الفكرية‌يدعم‌النمو‌الاقتصادي‌والتنمية

يز‌تنسيق‌وكفاءة‌وفعالية‌عمليات‌‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌بموجب‌اتفاق‌نيس‌دورا‌حاسما‌في‌تعز‌

العالم.‌ومن‌خلال‌إنشاء‌نظام‌تصنيف‌مشترك‌للسلع‌‌ تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌جميع‌أنحاء‌

والخدمات‌وتسهيل‌التعاون‌بين‌الدول‌الأعضاء،‌يعزز‌اتفاق‌نيس‌حماية‌العلامات‌التجارية‌ويعزز‌‌

‌التجارة‌والاستثمار‌الدوليين.‌

  

 

‌1957التجارية‌‌‌ من‌اتفاقية‌نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلامات‌5المادة‌‌ (1)
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 : الفصل الرابع
 التنظيم التشريعي لأحكام العلامة التجارية في ظل القانون الاردني

الشركات‌وتمييز‌منتجاتها‌وخدماتها‌في‌ تعزيز‌هوية‌ التجارية‌دورًا‌حيويًا‌في‌ العلامات‌ تلعب‌

الأسواق‌المحلية‌والدولية.‌ومع‌التوسع‌المتزايد‌في‌التجارة‌والاستثمار،‌بات‌من‌الضروري‌وجود‌إطار‌

حقوق‌الملكية‌الفكرية،‌بما‌في‌ذلك‌العلامات‌التجارية.‌في‌هذا‌السياق،‌يأتي‌‌تشريعي‌محكم‌يحمي‌‌

التنظيم‌التشريعي‌لأحكام‌العلامة‌التجارية‌في‌ظل‌القانون‌الأردني‌كموضوع‌ذو‌أهمية‌بالغة،‌حيث‌‌

يهدف‌إلى‌تقديم‌حماية‌قانونية‌متكاملة‌لحقوق‌أصحاب‌العلامات‌التجارية،‌وضمان‌عدالة‌المنافسة‌

وتحليل‌‌التجا استعراض‌ إلى‌ الدراسة‌ هذه‌ تسعى‌ والمستثمرين.‌ المستهلكين‌ بين‌ الثقة‌ وتعزيز‌ رية،‌

الأحكام‌القانونية‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية‌في‌الأردن،‌مع‌التركيز‌على‌مدى‌توافقها‌مع‌المعايير‌‌

‌الدولية‌وأثرها‌على‌البيئة‌الاقتصادية‌والاستثمارية‌في‌المملكة.
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 : الأولمبحث ال
 المفاهيم القانونية الأساسية للعلامة التجارية 

يلعب‌قانون‌العلامات‌التجارية‌دوراً‌محورياً‌في‌حماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية،‌وتسهيل‌المنافسة‌‌

العادلة،‌وتشجيع‌الابتكار‌في‌الأردن.‌يشمل‌مفهوم‌العلامات‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني،‌الذي‌تحدده‌أطر‌‌

.‌تهدف‌هذه‌المقالة‌إلى‌التعمق‌‌قانونية‌محددة،‌عناصر‌مختلفة‌مهمة‌للشركات‌ورجال‌الأعمال‌والمستهلكين‌

 في‌تعريف‌العلامات‌التجارية‌بموجب‌القانون‌الأردني،‌ودراسة‌نطاقها‌ومتطلباتها‌وأهميتها.‌

 : المطلب الأول
 تعريف العلامة التجارية في القانون الأردني 

من‌المعروف‌أن‌العلامة‌التجارية‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌تخضع‌لأحكام‌القانون‌رقم‌‌

م.‌يعرف‌هذا‌القانون‌العلامة‌التجارية‌بأنها‌"أية‌علامة‌تستخدم‌أو‌تنوي‌استخدامها‌‌1952لسنة‌‌‌‌33

ب‌‌على‌أية‌بضائع‌أو‌ما‌يتعلق‌بها،‌لتدل‌على‌أن‌تلك‌البضائع‌تنتمي‌إلى‌صاحب‌العلامة‌بسب

‌.(1)‌صناعتها‌أو‌إنتاجها‌أو‌شهادتها‌أو‌تجارتها‌أو‌عرضها‌للبيع"

لسنة‌‌‌‌33في‌الأردن،‌يرد‌التعريف‌القانوني‌للعلامة‌التجارية‌في‌قانون‌العلامات‌التجارية‌رقم‌‌

.‌ووفقاً‌لهذا‌التشريع،‌تُعرف‌العلامة‌التجارية‌على‌أنها‌‌2019لسنة‌‌‌‌17المعدل‌بالقانون‌رقم‌‌‌‌1952

مؤسسة‌واحدة‌عن‌خدمات‌الآخرين.‌ويشمل‌‌أي‌علامة‌مرئية‌قادرة‌على‌تمييز‌البضائع‌أو‌خدمات‌‌

هذا‌التعريف‌مجموعة‌واسعة‌من‌العلامات،‌بما‌في‌ذلك‌الكلمات‌والأسماء‌والتوقيعات‌والحروف‌‌

 .(2)‌والأرقام‌والرموز‌والأجهزة‌والشعارات‌والشعارات،‌وحتى‌مجموعات‌منها

 

 م.1952لسنة‌‌33من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌‌2المادة‌‌‌(1)
 .21(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1992الأسمر،‌صلاح‌سلمان‌)‌‌(2)
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في‌القضايا‌التي‌تُعرض‌على‌المحاكم‌الأردنية،‌تُعرّف‌العلامة‌التجارية‌على‌أنها‌مجموعة‌‌

من‌الحروف‌أو‌الرموز‌أو‌العلامات‌أو‌مزيج‌منها،‌الذي‌يتميز‌بطابع‌فريد‌ويأخذ‌شكلًا‌يضمن‌تمييز‌‌

.‌يُمكن‌وصف‌العلامة‌التجارية‌بأنها‌الرمز‌الذي‌يُستخدمه‌‌(1)‌منتجات‌صاحبها‌عن‌المنتجات‌الأخرى‌

الصانع‌أو‌التاجر‌أو‌مقدم‌الخدمة‌لتمييز‌منتجاته‌أو‌بضائعه‌أو‌خدماته‌عن‌البضائع‌المماثلة‌التي‌‌

يُعتبر‌أهمية‌العلامات‌التجارية‌مرتبطة‌بالأدوار‌التي‌تقوم‌‌،‌‌يُصنعها‌أو‌يُتاجر‌بها‌أو‌يُقدمها‌آخرون‌

المستهلك أو‌ الخدمة‌ مقدم‌ أو‌ التاجر‌ أو‌ للصانع‌ سواء‌ العلامات‌(2)بها،‌ وظائف‌ تلخيص‌ يُمكن‌ ‌.

‌:(3)‌التجارية‌في‌النقاط‌التالية

‌أولًا:‌تحديد‌مصدر‌المنتجات‌والبضائع‌والخدمات.

‌ثانيًا:‌تشكيل‌رمز‌للثقة‌في‌خصائص‌المنتجات‌والبضائع.

‌ثالثًا:‌تقديم‌وسيلة‌للإعلان‌عن‌المنتجات‌والبضائع.

‌رابعًا:‌حماية‌الجمهور‌من‌المستهلكين‌من‌التلاعب‌والغش.

‌السوق.خامسًا:‌توفير‌وسيلة‌من‌وسائل‌المنافسة‌الشرعية‌في‌

 أسس اختيار العلامة التجارية 

العلامة‌التجارية‌هي‌السمة‌المميزة‌التي‌تمثل‌الهوية‌الخاصة‌بالمنتجات‌والبضائع‌والخدمات،‌

وتُعتبر‌عمودًا‌أساسيًا‌في‌اقتصاد‌الدولة.‌تختلف‌العلامة‌التجارية‌بحسب‌نوع‌النشاط‌الذي‌يقوم‌به‌‌

نا،‌يجب‌على‌كل‌‌الأفراد‌أو‌الجماعات،‌سواء‌كان‌ذلك‌النشاط‌صناعيًا،‌تجاريًا،‌أو‌خدماتيًا‌ومن‌ه

 

 عدل‌عليا،‌مجلة‌نقابة‌المحامين.‌49/8قرار‌رقم‌‌‌(1)
.‌عمـان‌.‌منشـوارت‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌‌‌1(‌"العلامات‌التجارية‌وطنياً‌ودوليـاً‌".‌ط2009زين‌الدين،‌صلاح‌)‌‌ا‌‌‌‌(2)

 .‌350ص‌
(‌قــانون‌المعــاملات‌التجاريــة،‌الجــزء‌الأول،‌الأعمــال‌التجاريـة‌والتـاجر،‌الأمـوال‌‌2000بريــري،‌محمــود‌مختــار‌أحمــد‌)‌‌‌(3)

 .52القـاهرة.‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌‌1999لسـنة‌.‌17التجاريـة‌وفقـا‌لقـانون‌التجـارة‌رقـم‌
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شخص‌يرغب‌في‌تسجيل‌علامة‌تجارية‌أن‌يأخذ‌في‌اعتباره‌معايير‌وخصائص‌معينة‌أثناء‌اختيار‌‌

العلامة،‌بحيث‌تتوافق‌مع‌نشاطه‌الاقتصادي،‌وتساعده‌في‌تحقيق‌أهدافه‌والتميز‌في‌السوق‌بغض‌‌

التالية‌بعين‌‌ النشاط‌الذي‌يزاوله‌الشخص،‌يُنصح‌بشدة‌بأخذ‌الأسس‌والخصائص‌ النظر‌عن‌نوع‌

‌.(1)‌تبار‌عند‌اختيار‌العلامة‌التجاريةالاع‌

عند‌اختيار‌العلامة‌التجارية‌المناسبة،‌ينبغي‌أخذ‌عدة‌أسس‌أو‌معايير‌في‌الاعتبار.‌أولًا،‌يجب‌‌

تحديد‌طبيعة‌السلعة‌التي‌ستكون‌العلامة‌رمزاً‌لها،‌سواء‌كانت‌صناعية‌أو‌تجارية‌أو‌زراعية‌أو‌‌

ن‌والشكل‌الذي‌‌خدماتية.‌ثم‌يجب‌مراعاة‌كيفية‌وضع‌العلامة‌على‌السلعة،‌وهذا‌يشمل‌النوعية‌والمكا

تظهر‌به‌على‌المنتج،‌بعد‌ذلك،‌ينبغي‌أخذ‌رأي‌المسؤولين‌عن‌تسويق‌السلعة‌على‌المستوى‌المحلي‌‌

والدولي،‌حيث‌يمكن‌أن‌يساعدوا‌في‌تقدير‌فعالية‌العلامة‌وقابليتها‌للتسويق.‌ويجب‌النظر‌في‌الوسائل‌‌

م مدى‌ عن‌ فضلًا‌ المختارة،‌ للعلامة‌ للترويج‌ المستخدمة‌ الأخرى‌الإعلانية‌ العلامات‌ مع‌ لائمتها‌

المستخدمة‌في‌السوق‌أو‌التي‌تم‌تسجيلها‌بالفعل،‌وبالطبع،‌يجب‌أيضاً‌وضع‌قائمة‌باللغات‌المختلفة‌‌

التي‌قد‌يتعين‌ترجمة‌العلامة‌إليها،‌مما‌يساعد‌في‌التواصل‌الفعال‌مع‌جمهور‌أوسع.‌وأخيراً،‌يجب‌

الترخيص،‌مما‌يمكن‌من‌تحقيق‌فوائد‌مالية‌‌‌‌دراسة‌إمكانية‌ترخيص‌العلامة‌للغير‌عن‌طريق‌عقود‌

‌.(2)إضافية‌وتعزيز‌انتشار‌العلامة

  

 

.‌عمـان‌.‌منشـوارت‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌‌‌1(‌"العلامات‌التجارية‌وطنياً‌ودوليـاً‌".‌ط2009زين‌الدين،‌صلاح‌)‌‌‌‌(1)
364‌. 

 .‌115(‌ملكيه‌العلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌ص‌1993جراده،‌أحمد‌)‌(2)
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 الخصائص التي ينبغي أن تحتوي عليها العلامة المختارة

‌:(1)‌العلامة‌المختارة‌ينبغي‌أن‌تتمتع‌بعدة‌خصائص‌مهمة‌لتكون‌فعّالة‌وجذابة

أولًا،‌يجب‌أن‌تكون‌سهلة‌النطق‌والكتابة‌والتذكر‌لتتيح‌للعملاء‌الوصول‌السريع‌إليها‌وتعزيز‌‌

‌تميز‌المنتج‌أو‌الخدمة.

‌ثانياً،‌ينبغي‌أن‌تكون‌بسيطة‌في‌التصميم‌والشكل‌والحجم‌لتسهيل‌استخدامها‌وتقليل‌التعقيدات.

ثالثاً،‌يجب‌أن‌تكون‌جذابة‌في‌المنظر‌والمظهر‌لتلفت‌انتباه‌العملاء‌وتعزز‌ارتباطهم‌العاطفي‌‌

‌بالعلامة‌والمنتج‌أو‌الخدمة.‌

رابعاً،‌ينبغي‌أن‌تكون‌قابلة‌للتثبيت‌على‌السلعة‌بسهولة‌ويسر‌لضمان‌وضوحها‌واستدامة‌تمثيل‌‌

‌العلامة‌للمنتج‌أو‌الخدمة.

خامساً،‌يجب‌أن‌تكون‌مختلفة‌ومميزة‌عن‌علامات‌الآخرين‌وقابلة‌للتسجيل‌قانوناً‌لضمان‌حقوق‌‌

‌الملكية‌الفكرية‌وتميز‌المنتج‌أو‌الخدمة‌عن‌منافسيها.‌

أو‌‌ الأسماء‌ بين‌ من‌ له‌ المناسبة‌ العلامة‌ اختيار‌ شركة،‌ أو‌ فرداً‌ كان‌ سواء‌ للتاجر،‌ يمكن‌

الإمضاءات‌أو‌الحروف‌أو‌الأرقام‌أو‌الرموز‌أو‌الرسوم‌أو‌الصور‌أو‌الدفعات‌أو‌الأختام‌أو‌النقوش‌‌

أو‌بعضها،‌‌‌‌أو‌البطاقات‌أو‌الإغلفة‌أو‌الأشرطة‌أو‌الأشكال‌أو‌الألوان‌أو‌الكلمات‌أو‌خليط‌مما‌سبق

‌.(2)‌شريطة‌أن‌تكون‌العلامة‌مميزة‌وفريدة‌وتعكس‌هوية‌المنتج‌أو‌الخدمة‌بشكل‌جديد‌ومتميز.

 

(‌اجراءات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌والتصنيف‌الدولي‌طبقا‌لاتفاقية‌نيس،‌محاضرة‌‌1999حسين،‌فؤاد‌مروح‌)‌‌‌(1)
 .‌3(‌ص7،‌)19القيت‌ضمن‌برنامج‌الدورة‌التدريبية،‌مقدمة‌في‌قوانين‌العلامات‌التجارية،‌عمان،‌الاردن،‌

 من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردنية.‌7المادة‌‌‌(2)
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 : المطلب الثاني 
 في القانون الأردني.  أهمية تسجيل العلامة التجارية

أصولًا‌‌ التجارية‌ العلامات‌ وتميز‌‌تمثل‌ التجارية‌ علامتها‌ هوية‌ تمثل‌ حيث‌ للشركات،‌ أساسية‌

منتجاتها‌أو‌خدماتها‌عن‌المنافسين.‌إن‌فهم‌أهمية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية،‌لا‌سيما‌في‌إطار‌‌

الاقتصادي‌ المشهد‌ في‌ الازدهار‌ إلى‌ تهدف‌ التي‌ للشركات‌ الأهمية‌ بالغ‌ أمر‌ الأردني،‌ القانون‌

 .‌(1)‌الديناميكي‌في‌المنطقة

يعد‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌بمثابة‌حجر‌الزاوية‌في‌مجال‌حماية‌الملكية‌الفكرية،‌حيث‌يوفر‌ضمانات‌‌

قانونية‌ضد‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌أو‌انتهاك‌هوية‌العلامة‌التجارية.‌وفي‌سياق‌القانون‌الأردني،‌يتم‌‌

الحقوق‌الحصرية‌لمالك‌العلامة‌‌‌‌التأكيد‌على‌أهمية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌من‌خلال‌دورها‌في‌توفير‌

 .‌(‌2)‌التجارية،‌وبالتالي‌تعزيز‌الابتكار‌وتعزيز‌النمو‌الاقتصادي‌وتعزيز‌ثقة‌المستهلك‌

يتطلب‌البحث‌الشامل‌لأهمية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني‌فهم‌الإطار‌القانوني‌‌

القوانين‌واللوائح،‌بما‌في‌ذلك‌قانون‌العلامات‌الذي‌يحكم‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌في‌البلاد.‌إن‌سن‌‌

التجارية‌الأردني،‌يضع‌الأساس‌لحماية‌العلامات‌التجارية‌وغيرها‌من‌أشكال‌الملكية‌الفكرية،‌مما‌‌

 .(3)‌يجعل‌الأردن‌متوافقًا‌مع‌المعايير‌والمعاهدات‌الدولية‌التي‌تهدف‌إلى‌حماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية

ويحدد‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني،‌الذي‌يعكس‌التزام‌الدولة‌بتعزيز‌الابتكار‌وحماية‌الملكية‌‌

الفكرية،‌إجراءات‌ومتطلبات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية،‌وبالتالي‌يوفر‌للشركات‌خريطة‌طريق‌واضحة‌

 

(‌عمان:‌دار‌وائل‌للطباعة‌2(‌الحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية‌المشهورة،‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌)2015الحنيطي،‌يسار‌فوزي‌)‌‌(1)
 .‌23والنشر،‌ص‌

 .85(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2005الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)‌‌(2)
 .85(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2007سامر‌) الدلالعه،‌‌(3)
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المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌الإطار‌‌ بالشروط‌ التجارية.‌ومن‌خلال‌الالتزام‌ لتأمين‌هويات‌علاماتها‌

القانوني،‌يمكن‌للشركات‌اجتياز‌عملية‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌بكفاءة‌وضمان‌الحماية‌الشاملة‌

 .(1)‌لعلاماتها‌التجارية

إحدى‌الفوائد‌الأساسية‌لتسجيل‌العلامات‌التجارية‌بموجب‌القانون‌الأردني‌هي‌الحصول‌على‌‌

الحقوق‌الحصرية‌للعلامة‌التجارية،‌مما‌يمكّن‌المالك‌من‌منع‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌أو‌الانتهاك‌‌

ا‌قيمتها‌‌من‌قبل‌أطراف‌ثالثة.‌ولا‌يحمي‌هذا‌التفرد‌سلامة‌العلامة‌التجارية‌فحسب،‌بل‌يعزز‌أيضً‌

 .(2)‌السوقية،‌حيث‌يربط‌المستهلكون‌العلامات‌التجارية‌المسجلة‌بالموثوقية‌والجودة‌والأصالة

المالك‌السلطة‌القانونية‌لمتابعة‌سبل‌الانتصاف‌‌علاوة‌على‌ذلك،‌يمنح‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌‌

القانونية‌وإجراءات‌الإنفاذ‌ضد‌الانتهاكات،‌وبالتالي‌ردع‌المخالفين‌المحتملين‌والحفاظ‌على‌سمعة‌‌

العلامة‌التجارية‌وحسن‌نيتها.‌ومن‌خلال‌آليات‌التنفيذ‌الفعالة‌التي‌يوفرها‌القانون‌الأردني،‌يستطيع‌‌

 .(3)الحفاظ‌على‌حقوقهم‌والحفاظ‌على‌ميزة‌تنافسية‌في‌السوق‌‌‌أصحاب‌العلامات‌التجارية

علاوة‌على‌ذلك،‌يسهل‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌التعرف‌على‌العلامة‌التجارية‌وثقة‌المستهلك،‌

حيث‌يتم‌منح‌العلامات‌التجارية‌المسجلة‌افتراض‌الصحة‌والملكية،‌مما‌يغرس‌الثقة‌بين‌المستهلكين‌‌

ا‌الاعتراف‌‌فيما‌يتعلق‌بأصل‌وجودة‌السلع‌أو‌الخدمات‌التي‌تحمل‌العلامة‌التجارية.‌ولا‌يؤدي‌هذ‌

 

 الشرق‌ جامعه ماجستير، رسالة‌ الأردن، في التجارية‌الوطنية العلامة تسجيل‌ على الرقابة (2013نواف‌) خالد الزبن،‌‌‌(1)
 .95الأردن،‌ص‌ الحقوق، الأوسط،‌كليه

بكر‌)‌‌‌(2) الدولية،‌رسالة‌2017السعايدة،‌ التشريع‌الأردني‌والإتفاقيات‌ التجارية‌المشهورة‌في‌ القانونية‌للعلامات‌ الحماية‌ ‌)
 .350ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌ص

 243،‌ص‌242(.‌مرجع‌سابق،‌ص2010طبيشات،‌بسام‌)‌(3)
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إلى‌تعزيز‌ولاء‌المستهلك‌فحسب،‌بل‌يمكّن‌الشركات‌أيضًا‌من‌توسيع‌تواجدها‌في‌السوق‌والاستفادة‌

 .(1)‌من‌قيمة‌علامتها‌التجارية

بالإضافة‌إلى‌حماية‌الشركات‌الفردية،‌يساهم‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌التنمية‌الاقتصادية‌الشاملة‌‌

للأردن‌من‌خلال‌تحفيز‌الابتكار‌وتعزيز‌الاستثمار‌وتشجيع‌المنافسة‌العادلة.‌ومن‌خلال‌خلق‌بيئة‌مواتية‌‌

ويشجع‌الشركات‌على‌الاستثمار‌في‌‌‌‌لحماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية،‌يحفز‌القانون‌الأردني‌ريادة‌الأعمال‌

 .‌(‌2)‌مبادرات‌البحث‌والتطوير‌وبناء‌العلامات‌التجارية،‌وبالتالي‌دفع‌النمو‌الاقتصادي‌والازدهار‌

للاستثمار‌‌ كوجهة‌ الأردن‌ جاذبية‌ يعزز‌ التجارية‌ العلامات‌ تسجيل‌ فإن‌ ذلك،‌ على‌ علاوة‌

بها‌ستتم‌‌(3)‌الأجنبي الخاصة‌ الفكرية‌ الملكية‌ بأن‌حقوق‌ الأجنبية‌ضمانات‌ للشركات‌ يوفر‌ ،‌حيث‌

.‌وهذا‌بدوره‌يسهل‌نقل‌التكنولوجيا‌وتبادل‌‌(4)‌حمايتها‌وفقًا‌للمعايير‌والممارسات‌القانونية‌المعمول‌بها

 .‌(5)‌المعرفة‌ونقل‌أفضل‌الممارسات،‌وبالتالي‌المساهمة‌في‌تطوير‌نظام‌بيئي‌تجاري‌حيوي‌وتنافسي

أن‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌يلعب‌دورا‌محوريا‌في‌حماية‌‌لدى‌الباحث‌‌وفي‌ضوء‌ما‌سبق‌يتبين‌‌

حقوق‌الملكية‌الفكرية‌وتعزيز‌التنمية‌الاقتصادية‌في‌إطار‌القانون‌الأردني.‌ومن‌خلال‌تأمين‌الحقوق‌‌

الحصرية‌لعلاماتها‌التجارية،‌يمكن‌للشركات‌حماية‌هويات‌علاماتها‌التجارية،‌وتعزيز‌ثقة‌المستهلك،‌

 

(‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌في‌العالم‌العربي‌والنظام‌العالمي‌الجديد،‌اقتصاديات‌السوق‌العربي،‌1997ابو‌غزالة،‌طلال‌)‌‌(1)
 .‌65-‌64،‌ص‌11السنة‌الاولى،‌العدد‌

(‌قــانون‌المعــاملات‌التجاريــة،‌الجــزء‌الأول،‌الأعمــال‌التجاريـة‌والتـاجر،‌الأمـوال‌‌2000بريــري،‌محمــود‌مختــار‌أحمــد‌)‌‌‌(2)
 .52القـاهرة.‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص‌‌1999لسـنة‌.‌17التجاريـة‌وفقـا‌لقـانون‌التجـارة‌رقـم‌

(‌ملكيه‌العلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌ص‌1993جراده،‌أحمد‌)‌‌(3)
125‌. 

(‌الحماية‌المدنية‌للعلامة‌التجارية‌غير‌المسجلة‌وفقا‌للقوانين‌الاردنية،‌رسالة‌ماجستير‌2010الجبارين،‌إيناس‌مازن‌)‌‌‌(4)
 .‌63غير‌منشورة،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌الاردن،‌ص‌

(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌المشـهورة،‌رسـالة‌ماجستير‌منشورة.‌جامعة‌آل‌‌2007بنـي‌سـعيد،‌سـلام‌مصـطفى‌)‌‌(5)
 62الأردن،‌ص‌–البيت‌
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البلاد‌ في‌ والاستثمار‌ الابتكار‌ و‌ودفع‌ في‌‌،‌ التجارية‌ العلامات‌ تسجيل‌ أهمية‌ في‌ المبالغة‌ يمكن‌ لا‌

القانون‌الأردني،‌كونها‌بمثابة‌حجر‌الزاوية‌لحماية‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌وتعزيز‌النمو‌الاقتصادي‌‌

والتنمية.‌ومن‌خلال‌الالتزام‌بالمتطلبات‌والإجراءات‌القانونية‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌العلامات‌‌

يمكن‌للشركات‌تأمين‌علاماتها‌التجارية‌بشكل‌فعال‌والاستفادة‌منها‌كأصول‌قيمة‌‌التجارية‌الأردني،‌

‌في‌السوق‌التنافسية،‌وبالتالي‌المساهمة‌في‌تقدم‌الاقتصاد‌الأردني‌وبيئة‌الأعمال.

 : المطلب الثالث
 في القانون الأردني. حقوق مالك العلامة التجارية

في‌عالم‌معولم‌حيث‌تسود‌العلامات‌التجارية،‌تقف‌العلامات‌التجارية‌كحارس‌لهوية‌العلامة‌

ثقافي‌غني،‌أهمية‌‌ باقتصاد‌مزدهر‌وتراث‌ يتمتع‌ بلد‌ يدرك‌الأردن،‌وهو‌ المستهلك.‌ التجارية‌وثقة‌

أصحاب‌‌ حقوق‌ إن‌ المستهلكين.‌ مصالح‌ وحماية‌ الاقتصادي‌ النمو‌ تعزيز‌ في‌ التجارية‌ العلامات‌

علامات‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني‌منصوص‌عليها‌ضمن‌إطار‌قانوني‌شامل‌مصمم‌لدعم‌سلامة‌‌ال

 وحصرية‌العلامات‌التجارية‌المسجلة.

إن‌فهم‌الحقوق‌الممنوحة‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌يتطلب‌الغوص‌العميق‌في‌‌

الأحكام‌القانونية‌التي‌تحكم‌حقوق‌الملكية‌الفكرية.‌يهدف‌هذا‌المقال‌إلى‌استكشاف‌تعقيدات‌حقوق‌

التنفيذ‌وأ‌ الحماية‌وآليات‌ القانون‌الأردني،‌وتسليط‌الضوء‌على‌نطاق‌ التجارية‌في‌ همية‌‌العلامات‌

‌.(1)العلامات‌التجارية‌في‌تعزيز‌الابتكار‌والتنمية‌الاقتصادية

  

 

(‌اجراءات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌والتصنيف‌الدولي‌طبقا‌لاتفاقية‌نيس،‌محاضرة‌‌1999حسين،‌فؤاد‌مروح‌)‌‌‌(1)
 20(‌ص7،‌)19القيت‌ضمن‌برنامج‌الدورة‌التدريبية،‌مقدمة‌في‌قوانين‌العلامات‌التجارية،‌عمان،‌الاردن،‌
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 نطاق حقوق العلامة التجارية 

قانون‌العلامات‌التجارية،‌الذي‌‌في‌الأردن،‌يتم‌تحديد‌حقوق‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌بموجب‌‌

العلامات‌‌ أصحاب‌ القانون‌ يمنح‌ وإنفاذها.‌ وحمايتها‌ التجارية‌ العلامات‌ لتسجيل‌ قويًا‌ إطارًا‌ يوفر‌

تم‌تسجيلهم‌من‌‌ التي‌ الخدمات‌ أو‌ بالسلع‌ يتعلق‌ فيما‌ التجارية‌حقوقًا‌حصرية‌لاستخدام‌علاماتهم‌

من‌منع‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌لعلاماتهم‌‌‌‌أجلها.‌ويمكّن‌هذا‌التفرد‌أصحاب‌العلامات‌التجارية

 .(1)‌من‌قبل‌أطراف‌ثالثة،‌وبالتالي‌حماية‌هوية‌علامتهم‌التجارية‌وسمعتها

التجارية‌‌ ترخيص‌علاماتهم‌ الأردن‌ في‌ التجارية‌ العلامات‌ يحق‌لأصحاب‌ ذلك،‌ على‌ علاوة‌

لأطراف‌ثالثة،‌مما‌يسمح‌بالتعاون‌الاستراتيجي‌وتوسيع‌العلامات‌التجارية‌مع‌الاحتفاظ‌بالسيطرة‌‌

على‌جودة‌وسلامة‌منتجاتهم‌أو‌خدماتهم.‌تتيح‌هذه‌المرونة‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌استكشاف‌‌

 .(2)سواق‌جديدة‌والاستفادة‌من‌فرص‌النمو‌دون‌المساس‌باتساق‌العلامة‌التجارية‌أو‌ثقة‌المستهلكأ

حقوق‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌وردع‌أي‌‌تعتبر‌آليات‌الإنفاذ‌الفعالة‌ضرورية‌للحفاظ‌على‌‌

انتهاك.‌في‌الأردن،‌يستفيد‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌من‌مجموعة‌من‌العلاجات‌القانونية‌وإجراءات‌

 .‌(3)‌التنفيذ‌المصممة‌لمكافحة‌التقليد‌والانتهاك‌والأشكال‌الأخرى‌من‌الاستخدام‌غير‌المصرح‌به‌

إحدى‌آليات‌الإنفاذ‌الأساسية‌المتاحة‌لأصحاب‌العلامات‌التجارية‌هي‌القدرة‌على‌بدء‌إجراءات‌‌

مدنية‌ضد‌المتعدين،‌والمطالبة‌بالتعويضات،‌والانتصاف‌الزجري،‌ومصادرة‌السلع‌المقلدة.‌بالإضافة‌‌

 

(‌عمان:‌دار‌وائل‌2(‌الحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية‌المشهورة،‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌)2015الحنيطي،‌يسار‌فوزي‌)‌‌(1)
 .23للطباعة‌والنشر،‌ص‌

عمان.‌دار‌وائل‌للنشر‌‌ . 1الملكيـة‌الصـناعية‌.‌ط‌–(‌شـرح‌قواعـد‌الملكيـة‌الفكريـة‌‌2005خـاطر،‌نـوري‌حمـد‌)‌‌(2)
 55والتوزيع،‌ص‌

 .‌22دار‌المجـــدلاوي‌للنشـــر‌والتوزيع،‌ص‌‌1(‌حقـــوق‌الملكيـــة‌الصـــناعية.‌ط‌.2004الخـــولي،‌ســـائد‌أحمـــد‌)‌(3)
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بانتهاك‌ المدانين‌ الكيانات‌ أو‌ الأفراد‌ ضد‌ جنائية‌ عقوبات‌ على‌ الأردني‌ القانون‌ ينص‌ ذلك،‌ إلى‌

 .(1)العلامات‌التجارية،‌بما‌في‌ذلك‌الغرامات‌والسجن

علاوة‌على‌ذلك،‌فإن‌الأردن‌من‌الدول‌الموقعة‌على‌الإتفاقيات‌‌والإتفاقيات‌الدولية‌التي‌تهدف‌إلى‌‌

تنسيق‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌وتسهيل‌جهود‌الإنفاذ‌عبر‌الحدود.‌ومن‌خلال‌مشاركته‌في‌هذه‌الإتفاقيات،‌‌

 .‌(‌2)‌رية‌على‌نطاق‌عالمي‌يعزز‌الأردن‌التزامه‌بمكافحة‌التقليد‌وحماية‌حقوق‌أصحاب‌العلامات‌التجا‌

 أهمية العلامات التجارية في التنمية الاقتصادية 

الابتكار‌‌ تعزيز‌ خلال‌ من‌ الاقتصادية‌ التنمية‌ دفع‌ في‌ محوريًا‌ دورًا‌ التجارية‌ العلامات‌ تلعب‌

رفاهية‌‌ وتعزيز‌ المنافسة‌ القوي‌‌وتشجيع‌ التجارية‌ العلامات‌ نظام‌ يشجع‌ الأردن،‌ وفي‌ المستهلك.‌

 .(3)‌الاستثمار‌في‌البحث‌والتطوير،‌ويحفز‌الإبداع،‌ويهيئ‌بيئة‌مواتية‌لريادة‌الأعمال‌والابتكار

تمييز‌‌ من‌ تمكنها‌ حيث‌ للشركات،‌ قيمة‌ كأصول‌ التجارية‌ العلامات‌ تعمل‌ ذلك،‌ على‌ علاوة‌

،‌وبناء‌الولاء‌للعلامة‌التجارية،‌والحصول‌على‌أسعار‌متميزة‌‌(4)‌المنافسينمنتجاتها‌أو‌خدماتها‌عن‌‌

في‌السوق.‌ومن‌خلال‌حماية‌العلامات‌التجارية،‌يشجع‌القانون‌الأردني‌الشركات‌على‌الاستثمار‌‌

 .(5)‌في‌بناء‌علامات‌تجارية‌قوية،‌وبالتالي‌تحفيز‌النمو‌الاقتصادي‌وخلق‌فرص‌العمل

 

 .90(‌مرجع‌سابق،‌ص‌2007سامر‌) الدلالعه،‌(1)
 .‌30عمان،‌ص‌‌ والتوزيع‌والطباعة، للنشر المسيرة دار ،‌1التجارية،‌ط العلامات (2009الرشدان،‌محمود‌)‌(2)
 الشرق‌ جامعه ماجستير، رسالة الأردن، في التجارية‌الوطنية العلامة تسجيل على الرقابة (2013نواف‌) خالد الزبن،‌‌(3)

 .103الأردن،‌ص‌ الحقوق، الأوسط،‌كليه
 .72الجديد‌في‌العلامات‌التجارية،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌ص‌(‌2005الصغير،‌حسام‌الدين‌)‌(4)
.‌عمـان‌.‌منشـوارت‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص‌‌‌1(‌"العلامات‌التجارية‌وطنياً‌ودوليـاً‌".‌ط2009زين‌الدين،‌صلاح‌)‌(5)

360‌. 
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علاوة‌على‌ذلك،‌تساهم‌العلامات‌التجارية‌في‌رفاهية‌المستهلك‌من‌خلال‌الإشارة‌إلى‌الجودة‌‌

للثقة‌والموثوقية،‌مما‌‌(1)‌والأصالة‌والاتساق التجارية‌كمؤشرات‌ .‌يعتمد‌المستهلكون‌على‌العلامات‌

يمكنهم‌من‌اتخاذ‌قرارات‌شراء‌مستنيرة‌في‌سوق‌مزدحمة.‌ومن‌خلال‌الحفاظ‌على‌حقوق‌أصحاب‌‌

العلامات‌التجارية،‌يضمن‌القانون‌الأردني‌حماية‌المستهلكين‌من‌الممارسات‌الخادعة‌والمنتجات‌

 لي‌حماية‌الصحة‌والسلامة‌العامة.المقلدة،‌وبالتا

تعد‌حقوق‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني‌حجر‌الزاوية‌‌ومن‌وجهة‌نظر‌الباحث‌‌

في‌حماية‌الملكية‌الفكرية،‌حيث‌توفر‌إطارًا‌قويًا‌لتسجيل‌العلامات‌التجارية‌وإنفاذها‌واستغلالها.‌ومن‌‌

التنفيذ‌والالتزام‌بتعزيز‌الابتكار‌والتنمية‌الاقتصادية،‌يدعم‌الأردن‌‌ خلال‌الحقوق‌الحصرية‌وآليات‌

سلامة‌العلامات‌التجارية‌وحصريتها،‌وبالتالي‌الحفاظ‌على‌هوية‌العلامة‌التجارية،‌وتشجيع‌المنافسة،‌‌

ومع‌استمرار‌الأردن‌في‌ترسيخ‌مكانته‌كمركز‌للابتكار‌وريادة‌الأعمال،‌‌،‌‌وتعزيز‌رفاهية‌المستهلك

تعزيز في‌ قصوى‌ أهمية‌ ذات‌ التجارية‌ العلامات‌ حماية‌ النمو‌‌‌ستظل‌ وتعزيز‌ المزدهر‌ الاقتصاد‌

المستدام.‌ومن‌خلال‌دعم‌حقوق‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌ومكافحة‌التعدي،‌يؤكد‌الأردن‌التزامه‌

‌بتعزيز‌ثقافة‌الابتكار‌والإبداع‌والتميز‌في‌السوق‌العالمية

  

 

،‌عمان:‌دار‌الثقافة‌1(‌العلامة‌التجارية‌وحمايتها‌من‌أعمال‌المنافسة‌غير‌المشروعة،‌ط2017الشواوره،‌نسيم‌خالد‌)‌(1)
 .‌327-‌323للنشر‌والتوزيع،‌ص
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 : الثاني مبحث ال
 العلامة التجارية  لتسجيل وحماية الإجراءات القانونية  الالتزامات و 

تعتبر‌العلامة‌التجارية‌من‌أهم‌الأصول‌غير‌الملموسة‌التي‌تمتلكها‌الشركات‌والأعمال‌التجارية،‌

منتجاتها‌أو‌خدماتها‌في‌السوق.‌ولكي‌تحظى‌العلامة‌‌حيث‌تمثل‌الهوية‌البصرية‌والسمعية‌التي‌تميز‌‌

التجارية‌بالحماية‌القانونية‌اللازمة‌التي‌تضمن‌لصاحبها‌الحق‌الحصري‌في‌استخدامها‌ومنع‌الآخرين‌‌

من‌استغلالها‌بشكل‌غير‌مشروع،‌يتعين‌تسجيلها‌وفقًا‌لإجراءات‌قانونية‌محددة.‌هذه‌الإجراءات‌لا‌

بل‌تشمل‌أيضًا‌مجموعة‌من‌الالتزامات‌المستمرة‌للحفاظ‌على‌حقوق‌‌‌‌تتعلق‌فقط‌بالتسجيل‌الأولي،

العلامة‌التجارية‌وتعزيزها.‌في‌هذا‌السياق،‌سنتناول‌في‌هذا‌المقال‌بالتفصيل‌الالتزامات‌والإجراءات‌

القانونية‌اللازمة‌لتسجيل‌وحماية‌العلامة‌التجارية،‌مسلطين‌الضوء‌على‌الخطوات‌المطلوبة‌والتحديات‌‌

 لة‌وكيفية‌التعامل‌معها‌لضمان‌أقصى‌حماية‌لحقوق‌الملكية‌الفكرية.‌المحتم

 : المطلب الاول
 في القانون الأردني.  العلامة التجارية  أحكام واجراءات تسجيل

تنص‌على‌حق‌أي‌شخص‌‌‌1952لسنة‌‌‌‌33المادة‌السادسة‌من‌قانون‌العلامات‌الأردني‌رقم‌‌

يرغب‌في‌استخدام‌علامة‌تجارية‌لتمييز‌البضائع‌التي‌ينتجها‌أو‌يصنعها‌أو‌يختارها‌أو‌يصدر‌شهادة‌

لأحكام‌‌ وفقًا‌ العلامة‌ تلك‌ تسجيل‌ بطلب‌ بها،‌ التجارة‌ ينوي‌ أو‌ فيها‌ يتاجر‌ التي‌ البضائع‌ أو‌ بها،‌

أنه‌‌(1)‌القانون‌ يدعي‌ يمكن‌لأي‌شخص‌ أنه‌ إليه‌ المشار‌ القانون‌ الحادية‌عشرة‌من‌ المادة‌ .‌وتحدد‌

وفقًا‌‌ للمسجل‌ كتابيًا‌ يقدم‌طلبًا‌ أن‌ استخدامها‌ نية‌ في‌ كانت‌ أو‌ استخدمت‌ تجارية‌ صاحب‌علامة‌

 

والتي‌نصت‌على‌أن‌"للأشخاص‌الآتي‌ذكر‌أسم‌حق‌‌‌39(‌ولسنة‌75من‌قانون‌العلامات‌المصري‌رقم‌)‌4قارن‌المادة‌‌‌‌(1)
كل‌صاحب‌مصنع‌او‌منتج‌أو‌تاجر‌مقيم‌‌‌‌-2كل‌صاحب‌مصنع‌أو‌منتج‌أو‌تاجر‌مصري‌الجنسية.‌‌‌-1تسجيل‌علاماتهم:‌

تاجر‌ينتمي‌لبلاد‌تعامل‌مصر‌معاملة‌المثل‌او‌يقيم‌بها‌‌‌‌كل‌صاحب‌مصنع‌أو‌منتج‌أو‌‌‌-3بمصر‌أو‌له‌فيها‌محل‌حقيقي.‌‌
الجمعيات‌أو‌جماعات‌أرباب‌الصناعة‌أو‌المنتجين‌أو‌التجار‌التي‌تكون‌مؤسسة‌في‌مصر‌أو‌‌‌‌‌-4أو‌له‌فيها‌محل‌حقيقي.‌‌

 المصالح‌العامة.‌‌‌-5في‌إحدى‌البلاد‌المذكورة‌انفا‌إذا‌يمكن‌اعتبارها‌متمتعة‌بالأهلية‌المدنية.‌
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للإجراءات‌المحددة،‌من‌الواضح‌أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يقيد‌من‌يحق‌له‌طلب‌تسجيل‌علامة‌تجارية‌‌

في‌فئة‌معينة،‌ولم‌يحدد‌شروطًا‌معينة‌لطلب‌التسجيل،‌بل‌فتح‌الباب‌لأي‌شخص‌يرغب‌في‌استخدام‌‌

علامة‌تجارية‌أو‌يدعي‌أنه‌صاحب‌علامة‌تجارية‌استخدمت‌أو‌كانت‌في‌نية‌استخدامها‌لطلب‌

‌.‌(1)تسجيلها‌وفقًا‌للإجراءات‌المحددة

للشخص‌أن‌يطلب‌تسجيل‌علامة‌تجارية‌‌وقد‌قضى‌القضاء‌الأردني‌بأن‌المادة‌السادسة‌لا‌تجيز‌‌

بإسمه‌إلا‌إذا‌كان‌ينوي‌استخدامها‌لتمييز‌البضائع‌التي‌ينتجها‌أو‌يصنعها‌أو‌يتاجر‌بها.‌كما‌حُكم‌

،‌فلا‌يُجوز‌متابعة‌‌(2)بأنه‌في‌حالة‌تقديم‌شركة‌طلباً‌لتسجيل‌علامة‌تجارية‌ثم‌تم‌فسخ‌تلك‌الشركة

إجراءات‌طلب‌التسجيل‌المقدم‌منها،‌لأنها‌لم‌تعد‌قائمة‌بعد‌الفسخ،‌وهذا‌يشير‌ضمناً‌إلى‌ضرورة‌‌

‌.(3)‌توفر‌الأهلية‌في‌مقدم‌طلب‌التسجيل

ومع‌ذلك،‌يجب‌أن‌يُثبت‌طالب‌التسجيل‌أنه‌مالك‌للعلامة‌التي‌يطلب‌تسجيلها،‌وقد‌حُكم‌بأنه‌‌

يجب‌على‌مسجل‌العلامات‌التجارية‌أن‌يُطلب‌من‌طالب‌التسجيل‌تقديم‌البيانات‌الضرورية‌لإثبات‌

 .(4)‌ملكيته‌للعلامة‌المطلوب‌تسجيلها

أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌يُقيّد‌من‌يحق‌لهم‌طلب‌تسجيل‌علامة‌‌‌‌تبين‌‌‌من‌النص‌لدى‌الباحث‌بأنه‌و‌يتضح‌‌

تجارية‌في‌فئة‌محددة،‌ولم‌يضع‌شروطاً‌في‌الطلب‌نفسه،‌بل‌فتح‌الباب‌أمام‌أي‌شخص‌يرغب‌في‌‌

للقواعد‌‌ ليتقدم‌بطلب‌لتسجيلها‌وفقاً‌ استخدام‌أو‌يدّعي‌أنه‌صاحب‌علامة‌مستعملة‌أو‌ينوي‌استخدامها‌

 

 .243(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1982ناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌‌(1)
من‌العدد‌الثامن‌لمجلة‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين،‌السنة‌‌‌417عدل‌عليا،‌منشور‌على‌الصفحة‌‌‌‌6‌/54أنظر‌القرار‌رقم‌‌‌‌‌‌(2)

 الثانية.‌
 عدل‌عليا‌)غير‌منشور(.‌‌23/62أنظر‌القرار‌رقم‌‌‌(3)
عدل‌عليا،‌منشور‌على‌الصفحة‌الخامسة‌من‌العدد‌الرابع‌لمجلة‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين،‌السنة‌‌5/66أنظر‌القرار‌رقم‌‌‌(4)

 الرابعة‌عشر.‌
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ونتيجة‌لذلك،‌يمكن‌القول‌إن‌المشرع‌الأردني‌جعل‌الفرصة‌متاحة‌لأي‌شخص‌أو‌هيئة‌‌،‌‌المنصوص‌عليها‌

أو‌جهة‌أخرى‌لتقديم‌طلب‌لتسجيل‌العلامة،‌دون‌تحديد‌للشخص‌أو‌الهيئة‌الذي‌يجب‌أن‌يكون‌لديه‌الحق‌‌

‌‌في‌ذلك‌من‌حيث‌النوعية‌أو‌الجنسية.‌وهذا‌يعني‌أن‌أي‌شخص،‌سواء‌كان‌شخصاً‌طبيعياً‌أو‌معنوياً،‌

تاجراً‌أو‌غير‌تاجر،‌أردنياً‌أو‌غير‌أردني،‌وأي‌هيئة‌سواء‌كانت‌تجارية‌أو‌غيرها،‌خاصةً‌أو‌عامةً،‌وسواء‌‌

‌كانت‌أردنية‌الجنسية‌أو‌غيرها،‌يمكنها‌تقديم‌طلب‌لتسجيل‌العلامة.‌

 : المطلب الثاني 
 في القانون الأردني.  لعلامة التجاريةواثار التسجيل لالالتزامات 

يتعلق‌ أولًا،‌ بالغة‌الأهمية‌من‌جهتين‌رئيسيتين.‌ قانونية‌ آثاراً‌ التجارية‌يفرض‌ العلامة‌ تسجيل‌

الأمر‌بنوع‌الحماية‌القانونية‌التي‌تُمنح‌للعلامة‌التجارية‌بموجب‌هذا‌التسجيل.‌ثانياً،‌ينطوي‌التسجيل‌‌

‌.(1)‌على‌تأكيد‌وتوثيق‌ملكية‌العلامة‌التجارية

العلامة‌في‌سجل‌العلامات‌التجارية‌وفقًا‌للإجراءات‌المحددة‌‌فيما‌يتعلق‌بالجانب‌الأول،‌يُعد‌تسجيل‌‌

.‌تتمثل‌أحد‌تلك‌التغييرات‌في‌أن‌الحق‌‌(‌2)‌بشأنه‌أمرًا‌بمثابة‌عامل‌حاسم‌يجلب‌معه‌تغييرات‌قانونية‌جوهرية‌

.‌‌(‌3)‌في‌العلامة‌يصبح‌محمياً‌قانونياً‌بشكل‌أكبر،‌حيث‌يُمنح‌الحق‌القانوني‌في‌الحماية‌الجزائية‌والمدنية‌

بموجب‌هذا،‌يُعتبر‌أي‌انتهاك‌لحقوق‌العلامة‌التجارية‌جريمة‌قابلة‌للمساءلة‌الجنائية‌والمدنية،‌شريطة‌أن‌‌

 

:‌‌انون‌العلامات‌التجارية‌الأردنيةالآثار‌التي‌تترتب‌على‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌في‌ق(‌‌1994الأسمر،‌صلاح‌سلمان‌)‌‌‌‌(1)
 .‌24،‌مقالة‌منشورة،‌ص‌1952لسنة‌‌23رقم‌
 سبق‌بيان‌إجراءات‌تسجيل‌العلامة‌التجارية.‌‌(2)
‌وذلك‌في‌حالة‌التعدد‌على‌العلامة‌التجارية‌المسجلة‌الذي‌قد‌يأخذ‌إحدى‌الصور‌التالية:‌‌(3)
‌تزوير‌أو‌تقليد‌العلامة‌التجارية.‌ - 
 الإستعمال‌الباطل‌لعلامة‌تجارية‌مزورة‌أو‌مقلده.‌ - 
 اغتصاب‌علامة‌تجارية‌مملوكة‌للغير. - 
 العلامات‌التجارية‌أو‌إستعمال‌محرر‌مزور‌أخذ‌منه‌زورا.تزوير‌سجل‌ - 



96 

تكون‌العلامة‌قد‌تم‌تسجيلها.‌فعلى‌سبيل‌المثال،‌في‌الحالات‌التي‌تتعرض‌فيها‌العلامة‌التجارية‌المسجلة‌‌

للاستخدام‌غير‌المشروع‌أو‌التزييف،‌يُمكن‌لصاحب‌العلامة‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌والمطالبة‌بتعويضات‌مالية‌‌

‌.‌(‌1)‌أو‌تطبيق‌عقوبات‌قانونية‌على‌المخالفين‌والمنتهكين‌

‌‌1952لسنة‌‌‌‌33من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌‌‌‌38وفي‌هذا‌السياق،‌تحدد‌المادة‌‌

المادة‌على‌أن‌أي‌‌عقوبات‌تستهدف‌أولئك‌الذين‌ينتهكون‌حقوق‌العلامة‌التجارية‌المسجلة.‌تنص‌‌

شخص‌يقوم‌بالاستخدام‌غير‌المشروع‌لعلامة‌تجارية‌مسجلة،‌أو‌يقوم‌بتقليدها،‌على‌منتجات‌مماثلة‌‌

لتلك‌التي‌تم‌تسجيل‌العلامة‌لها،‌يُعرض‌لعقوبات‌قانونية‌تتضمن‌السجن‌لفترة‌لا‌تتجاوز‌سنة‌واحدة‌

‌أو‌غرامة‌مالية‌لا‌تتجاوز‌مائة‌دينار،‌أو‌العقوبة‌الثنائية.

للعلامة‌‌ والمدنية‌ الجزائية‌ الحماية‌ على‌ للحصول‌ الضروري‌ الشرط‌ التسجيل‌ يمثل‌ وبالتالي،‌

التجارية،‌حيث‌يضمن‌الامتثال‌للإجراءات‌الشكلية‌المطلوبة‌في‌التسجيل‌تفعيل‌هذه‌الحماية‌وتوفير‌‌

‌الإطار‌القانوني‌اللازم‌للحفاظ‌على‌حقوق‌مالك‌العلامة.

وقد‌حكم‌القضاء‌الأردني‌بأن‌"‌القانون‌يعاقب‌على‌إستعمال‌علامة‌تجارية‌مسجلة‌أو‌علامة‌

‌.(2)‌مقلدة‌لها‌على‌ذات‌الصنف‌من‌البضاعة‌التي‌سجلت‌العلامة‌من‌أجلها"

كما‌أن‌القانون‌قد‌فرض‌عقابا‌على‌كل‌من‌قدم‌علامة‌تجارية‌على‌إعتبار‌أنهما‌مسجلة‌مع‌‌

‌.(4)‌.‌وقرر‌القضاء‌إن‌إستعمال‌وتداول‌العلامة‌المسجلة‌محرم‌بحد‌ذاته(3)‌انها‌غير‌مسجلة

 

(‌حماية‌العلامات‌التجارية‌شائعة‌الشهرة،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌الملكية‌الفكرية‌لاعضاء‌هيئة‌2004الاحمر،‌كنعان‌)‌‌‌‌‌(1)
،‌‌8-6التدريس‌وطلاب‌الحقوق‌في‌الجامعة‌الاردنية،‌تنظيم،‌المنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(،‌الجامعة‌الاردنية‌من‌‌

 62نيسان،‌ص‌
 م‌مجلة‌نقابة‌المحامين.‌1956سنة‌‌485(‌ص‌72/56أنظر‌قرار‌محكمة‌التمييز‌)جزاء(‌الأردنية‌رقم‌)رقم‌‌‌(2)
 من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني.‌33‌/1المادة‌‌‌(3)
 م‌مجلة‌نقابة‌المحامين.‌1956سنة‌‌485(،‌ص‌72/58أنظر‌قرار‌محكمة‌التمييز‌)جزاء(‌الأردنية‌رقم‌)‌‌(4)
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 أثر التسجيل على ملكية العلامة التجارية 

عن‌أهمية‌التسجيل‌في‌‌‌‌1952لسنة‌‌‌‌33من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌‌‌‌29تحدثت‌المادة‌‌

المسجلة‌‌تأكيد‌ملكية‌العلامة‌التجارية،‌حيث‌أشارت‌إلى‌أن‌التسجيل‌يثبت‌ملكية‌الشخص‌للعلامة‌التجارية‌‌

ويعتبر‌دليلًا‌قانونياً‌على‌صحة‌التسجيل‌الأصلي‌لتلك‌العلامة.‌وبموجب‌هذه‌المادة،‌يكون‌المسجل‌هو‌‌

المالك‌الشرعي‌للعلامة‌التجارية،‌مما‌يمنحه‌حقوقاً‌معينة‌بموجب‌القانون،‌مثل‌الحق‌في‌استخدام‌العلامة‌‌

من‌نفس‌القانون‌على‌أهمية‌الشهادة‌‌‌‌32ة‌‌وحقوق‌الحماية‌المتعلقة‌بها،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌أكدت‌الماد‌

المُصدرة‌من‌المسجل‌بشأن‌أي‌قيد‌أو‌أمر‌أو‌شيء‌يتعلق‌بالعلامة‌التجارية‌المسجلة.‌فتلك‌الشهادة‌تُعتبر‌‌

دليلًا‌قانونياً‌على‌صحة‌القيد‌ومضمونه،‌وتؤكد‌وقوع‌أي‌أمر‌أو‌شيء‌مما‌تضمنته،‌تتبنى‌هذه‌المواد‌‌

همية‌التسجيل‌في‌تحديد‌ملكية‌العلامة‌التجارية،‌مما‌يجعلها‌مؤشراً‌قانونياً‌قوياً‌‌منهجاً‌قانونياً‌يعتمد‌على‌أ‌

على‌الحقوق‌المترتبة‌عن‌هذه‌الملكية.‌إذ‌ينص‌القانون‌بوضوح‌على‌أن‌مجرد‌إجراء‌التسجيل‌يعد‌دليلًا‌‌

ذلك،‌ينبغي‌الإشارة‌‌قوياً‌على‌ملكية‌الشخص‌للعلامة‌التجارية،‌وهو‌أمر‌يتمتع‌بموافقة‌القانون‌وحمايته،‌ومع‌‌

إلى‌أن‌التسجيل‌لا‌يُعتبر‌دليلًا‌نهائياً‌وقاطعاً‌على‌الملكية،‌بل‌يمكن‌للأطراف‌المعنية‌أن‌تثبت‌عدم‌صحة‌‌

التسجيل‌أو‌مطالبتها‌بحقوقها‌المتعلقة‌بالعلامة‌بطرق‌قانونية‌أخرى،‌وهو‌ما‌يظهر‌أن‌التسجيل‌لا‌يعد‌إلا‌‌

‌.‌(‌1)‌بداية‌لتأكيد‌الملكية‌وليس‌نهاية‌

في‌حكمٍ‌لمحكمة‌العدل‌العليا،‌تم‌تأكيد‌أن‌تسجيل‌علامة‌تجارية‌باسم‌شخص‌ما‌يُعَتَبَر‌دليلًا‌‌

على‌ملكيته‌لتلك‌العلامة،‌ولكن‌هذا‌الدليل‌يُمكن‌تحطيمه‌بوجود‌دليل‌عكسي.‌وهذا‌الدليل‌العكسي‌

لهذه‌ سابق‌ مستخدم‌ بحق‌ باسمه‌ العلامة‌ تسجيل‌ تم‌ الذي‌ الشخص‌ حق‌ اصطدام‌ حال‌ في‌ يأتي‌

لها‌ العلامة.‌في‌هذه‌الحالة،‌يكون‌للشخص‌الذي‌استخدم‌العلامة‌أولوية‌على‌الشخص‌الذي‌سجَّ

 

 .‌113(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1992الأسمر،‌صلاح‌سلمان‌)‌‌(1)
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باسمه.‌وله‌الحق‌في‌المطالبة‌بترقين‌التسجيل‌إذا‌كان‌هناك‌تشابه‌بين‌العلامتين‌يمكن‌أن‌يضلل‌‌

.‌هذا‌يُعتبر‌اعترافاً‌بحق‌المستخدم‌السابق‌في‌استخدام‌العلامة،‌ويُمكن‌له‌الاحتجاج‌بهذا‌(1)الجمهور

الحق‌ضد‌من‌قام‌بتسجيلها،‌ومن‌المهم‌أن‌يُفهم‌أن‌التسجيل‌لا‌يمنع‌المستخدم‌السابق‌من‌المطالبة‌‌

بأنه‌المستخدم‌‌بحقه‌في‌الاستخدام‌واسترداد‌العلامة‌وفقًا‌للقوانين‌المنصوص‌عليها.‌ويتحمل‌المدعي‌‌

السابق‌عبء‌إثبات‌ذلك‌باستخدام‌كافة‌وسائل‌الإثبات‌المتاحة،‌لأن‌حقيقة‌الاستخدام‌السابق‌هي‌‌

‌حقيقة‌مادية‌يجب‌إثباتها.

لذلك،‌يمكن‌القول‌إن‌المشرع‌الأردني‌قد‌وضع‌أساس‌الحق‌في‌العلامة‌لصالح‌من‌سبق‌في‌‌

استخدامها،‌لا‌لمن‌سبق‌في‌تسجيلها.‌ولكن‌السؤال‌هو:‌هل‌يتم‌تقييده‌بمدة‌زمنية‌محددة؟‌بمعنى‌‌

آخر،‌هل‌يحق‌لصاحب‌الاستخدام‌السابق‌المطالبة‌بهذا‌الحق‌في‌أي‌وقت‌يشاء‌بعد‌التسجيل؟‌أم‌‌

‌(2)‌قه‌يُسقط‌بعد‌فترة‌زمنية‌معينة‌من‌تاريخ‌التسجيل؟أن‌ح

يتعلق‌النقاش‌القائم‌حول‌حقوق‌العلامات‌التجارية‌بمسألة‌تثير‌الجدل،‌حيث‌يتباين‌الرأي‌بين‌‌

.‌بعض‌الأفراد‌يرون‌أن‌حق‌المدعي‌الذي‌يدعي‌الأسبقية‌في‌استخدام‌‌(3)‌المتفق‌عليه‌والمختلف‌فيه

‌‌22‌/1العلامة‌التجارية‌تنحى‌جانبًا‌بعد‌مرور‌فترة‌اثنتين‌من‌التسجيل،‌ويرتكز‌هذا‌الرأي‌على‌المادة‌‌

من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني.‌ينص‌هذا‌القانون‌على‌إمكانية‌لأي‌شخص‌ذي‌مصلحة‌أن‌

ل‌أي‌علامة‌تجارية‌في‌حال‌عدم‌وجود‌نية‌صادقة‌لاستخدامها‌للبضائع‌التي‌‌يطلب‌إلغاء‌تسجي

لت‌من‌أجلها،‌أو‌إذا‌لم‌تستخدم‌فعليًا‌خلال‌السنتين‌التي‌تسبق‌تاريخ‌التقديم،من‌جهة‌أخرى،‌‌ سُجِّ

يرى‌آخرون‌أن‌النزاع‌بشأن‌أحقية‌صاحب‌العلامة‌المسجلة‌في‌الاستمرار‌في‌حقوقها‌ممكن‌مهما‌‌
 

عدل‌عليا،‌مجلة‌‌‌169‌/78،‌والقرار‌رقم‌‌1497،‌ص‌‌1973عدل‌عليا،‌مجلة‌نقابة‌المحامين،‌سنة‌‌‌‌65/73القرار‌رقم‌‌‌‌‌‌(1)
 .‌899،‌ص‌‌1989نقابة‌المحامين،‌سنة‌

 243،‌ص‌242(.‌مرجع‌سابق،‌ص2010طبيشات،‌بسام‌)‌(2)
 .‌337(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1971عباس،‌محمد‌حسن‌)‌‌(3)
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مضى‌من‌الزمن‌على‌تاريخ‌التسجيل،‌شريطة‌أن‌يثبت‌المدعي‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌‌

من‌القانون‌المذكور،‌حيث‌يعتبر‌أن‌هذه‌‌‌‌22‌/1لدعوى‌الإلغاء.‌يعتمد‌هذا‌الرأي‌أيضًا‌على‌المادة‌‌

تثار‌بعد‌عامين‌من‌تاريخ‌التسجيل،‌وأنها‌تجيز‌الن زاع‌بحق‌‌المادة‌لا‌تنطبق‌على‌النزاعات‌التي‌

‌.(1)‌العلامة‌المسجلة‌بغض‌النظر‌عن‌مدى‌طول‌الفترة‌على‌التسجيل

وفي‌تقديري‌الشخصي،‌يمكن‌القول‌إن‌الصواب‌لا‌يميل‌لأي‌من‌الآراء‌السابقة‌بشكل‌قاطع،‌

المذكورة.‌هذه‌المادة‌تم‌إنشاؤها‌لتنظيم‌‌‌‌22/1إذ‌يظهر‌أن‌كل‌منهما‌يعتمد‌على‌فهم‌محدود‌للمادة‌‌

اللازمة‌لرفع‌هذه‌الدعوى‌وكيفية‌معالجتها.‌دعوى‌الشطب‌)الترقين(‌للعلامة‌التجارية،‌وتحدد‌الشروط‌‌

ويجدر‌بالذكر‌أن‌المادة‌المشار‌إليها‌لم‌تقتصر‌على‌الأشخاص‌الذين‌استخدموا‌العلامة‌قبل‌تسجيلها،‌‌

بل‌فتحت‌باب‌الطعن‌في‌إلغاء‌التسجيل‌لجميع‌المعنيين‌بهذه‌العلامة.‌كما‌أن‌فترة‌السنتين‌التي‌تمر‌

لغاء‌تُعتبر‌ضرورية‌لمصلحة‌من‌قام‌بتسجيل‌العلامة،‌حيث‌فرض‌‌على‌التسجيل‌قبل‌تقديم‌طلب‌الإ

المشرع‌أن‌هذه‌المدة‌كافية‌لاستخدام‌العلامة‌وفقا‌للنية‌الصادقة،‌وأن‌عدم‌استخدامها‌يمكن‌أن‌يرجع‌‌

إلى‌أسباب‌تجارية‌خاصة،‌لا‌إلى‌عدم‌النية‌في‌استخدام‌العلامة‌أو‌التخلي‌عنها‌بالنسبة‌للبضائع‌‌

‌.(2)‌لأجلها‌التي‌تم‌تسجيلها

في‌الواقع،‌لم‌يحدد‌المشرع‌الأردني‌بصورة‌صريحة‌مدة‌زمنية‌معينة‌تلزم‌مدعي‌الأسبقية‌في‌‌

استخدام‌العلامة‌التجارية‌بالمقارنة‌مع‌من‌قام‌بتسجيلها.‌هذا‌النقص‌في‌التشريع‌قد‌يبدو‌كما‌لو‌أنه‌‌

وقت‌ومهما‌‌يتيح‌لأي‌شخص‌الادعاء‌بالأسبقية‌في‌استخدام‌العلامة‌بوجه‌من‌قام‌بتسجيلها‌في‌أي‌‌

،‌ومع‌ذلك،‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌القضاء‌الأردني‌قد‌قام‌بسد‌هذه‌الثغرة‌التشريعية‌من‌‌(3)طال‌الزمن
 

 .‌252‌،253(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1983)ناهي،‌صلاح‌الدين‌‌‌(1)
(‌القانون‌التجاري‌اللبناني‌مقدمة‌الأعمال‌التجارية‌والتجار‌الشركات‌التجارية،‌الملكية‌التجارية‌1969طه،‌مصطفى‌كمال‌)‌‌‌‌(2)

 .‌748‌،749،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت،‌ص‌2والصناعية،‌ط
 .‌252‌،253(‌مرجع‌سابق،‌ص‌1983ناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌‌(3)
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من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني.‌هذه‌المادة‌تنص‌على‌أنه‌في‌حالة‌‌‌‌15/1خلال‌تطبيق‌المادة‌‌

قبول‌الطلب‌المقدم‌لتسجيل‌علامة‌تجارية‌دون‌اعتراض،‌وانتهاء‌المدة‌المحددة‌للاعتراض‌دون‌أن‌‌

‌يتم‌اعتراض‌الطلب،‌يُسجل‌المسجل‌لهذه‌العلامة‌التجارية‌بعد‌دفع‌الرسم‌المقرر.

من‌القانون‌نفسه‌تنص‌على‌أن‌أي‌طلب‌لحذف‌علامة‌تجارية‌‌‌‌25/5بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌المادة‌‌

من‌السجل‌بسبب‌عدم‌وجود‌ما‌يبرر‌تسجيلها‌أو‌بسبب‌أن‌تسجيل‌العلامة‌يؤدي‌إلى‌منافسة‌غير‌‌

س‌‌عادلة‌بالنسبة‌لحقوق‌طالبها‌في‌المملكة‌الأردنية‌الهاشمية،‌يجب‌تقديمه‌خلال‌فترة‌لا‌تتجاوز‌خم‌

‌.(1)سنوات‌من‌تاريخ‌تسجيل‌تلك‌العلامة

الأردني القضاء‌ العلامات‌‌‌(2)‌حكم‌ بتسجيل‌ يتعلق‌ فيما‌ وتحديداً‌ الفكرية،‌ الملكية‌ بشأن‌قضايا‌

المستهلكين‌‌ السوق‌وحماية‌حقوق‌ بتفاعل‌مع‌تطورات‌ ويتسم‌ قانونياً‌هاماً‌ توجهاً‌ يعكس‌ التجارية،‌

والتجار.‌ففي‌حالة‌معينة،‌حكم‌القضاء‌بأن‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌لا‌يشكل‌بالضرورة‌دليلًا‌مطلقاً‌‌

تها،‌بل‌يمكن‌تحطيم‌هذا‌الدليل‌بوجود‌دليل‌عكسي‌يقدمه‌الشخص‌الذي‌كان‌يستخدم‌‌على‌ملكي

‌.(3)‌العلامة‌التجارية‌قبل‌أن‌يتم‌تسجيلها

وفي‌هذا‌السياق،‌يتوجب‌على‌مستخدم‌العلامة‌التجارية‌السابقة‌الذي‌جعلها‌مميزة‌لمنتجاته،‌أن‌‌

يكون‌له‌الحق‌في‌تسجيل‌العلامة‌المسجلة‌بإسم‌آخر‌إذا‌توافرت‌الشروط‌المحددة.‌وتتلخص‌هذه‌‌

ي‌إلى‌الشروط‌في‌ثلاث‌نقاط‌أساسية:‌أولًا،‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌تشابه‌بين‌العلامتين‌يمكن‌أن‌يؤد‌

 

 .‌1952لسنة‌‌33قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌‌‌(1)
 .19من‌مجلة‌نقابة‌المحامين،‌السنة‌‌‌11‌،12من‌العدد‌‌1172عدل‌عليا،‌ص‌‌26/71القرار‌رقم‌‌‌(2)
عدل‌عليا،‌مجلة‌نقابة‌‌‌79‌/94والقرار‌رقم‌‌‌‌1299،‌ص‌‌1973عدل‌عليا،‌مجلة‌نقابة‌المحامين،‌سنة‌‌‌‌41/73القرار‌رقم‌‌‌‌‌‌(3)

 .‌67،‌ص‌1995المحامين‌سنة‌
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خداع‌الجمهور.‌ثانياً،‌يجب‌أن‌يكون‌قد‌تم‌استخدام‌العلامة‌الأولى‌قبل‌تاريخ‌تسجيل‌العلامة‌المراد‌‌

‌ترقينها.‌وثالثاً،‌ينبغي‌أن‌لا‌يمضي‌خمس‌سنوات‌على‌تسجيل‌العلامة‌المطلوب‌ترقينها.‌

العلامة‌ لترقين‌)شطب(‌ تقديم‌طلب‌ أنه‌في‌حالة‌ الأردني‌ القضاء‌ ذلك،‌أوضح‌ وعلاوة‌على‌

‌25التجارية‌بعد‌مرور‌خمس‌سنوات‌على‌تسجيلها،‌فإن‌هذا‌الطلب‌لن‌يكون‌مقبولًا‌وفقاً‌للمواد‌‌

مجال‌من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني.‌هذا‌يعكس‌التزام‌القضاء‌بالقوانين‌المنظمة‌لهذا‌ال‌‌25/5و

‌.(1)‌وضرورة‌الالتزام‌بها

ذلك،‌يتمثل‌موقف‌القضاء‌الأردني‌في‌قضية‌أخرى‌في‌إعطاء‌حق‌ترقين‌)شطب(‌وفي‌حين‌‌

العلامة‌التجارية‌المسجلة‌باسم‌شخص‌آخر‌لمستخدم‌العلامة‌السابقة‌المميزة‌لمنتجاته.‌وتتمثل‌شروط‌‌

ذلك‌في‌ثلاث‌نقاط‌مشابهة‌للحالة‌الأولى:‌تشابه‌العلامتين،‌واستخدام‌العلامة‌الأولى‌قبل‌تسجيل‌‌

‌.(2)‌ة‌المطلوب‌ترقينها،‌وعدم‌مرور‌خمس‌سنوات‌على‌تسجيل‌العلامة‌المطلوب‌ترقينهاالعلام

بهذه‌الطريقة،‌يظهر‌القضاء‌الأردني‌التزامه‌بتحقيق‌العدالة‌في‌مجال‌الملكية‌الفكرية‌وتطبيق‌‌

خلال‌‌القوانين‌المناسبة‌لحماية‌حقوق‌جميع‌الأطراف‌المعنية،‌سواء‌كانت‌أفراداً‌أو‌شركات،‌وذلك‌من‌‌

‌.‌(3)‌موازنة‌بين‌مصلحة‌أصحاب‌العلامات‌التجارية‌ومصلحة‌المستهلكين‌والمنافسين‌

من‌الأحكام‌القضائية‌في‌الأردن‌أنه‌قد‌تم‌التصدي‌لمسألة‌المدة‌التي‌لدى‌الباحث‌وانه‌‌يتضح‌‌

يجب‌خلالها‌تقديم‌طلب‌الدفع‌بأسبقية‌استخدام‌العلامة‌التجارية‌في‌مواجهة‌الشخص‌الذي‌سجلها،‌

 

عدل‌عليا،‌مجلة‌‌‌306‌/95والقرار‌رقم‌‌‌‌1617ص‌‌‌‌1979عدل‌عليا،‌مجلة‌نقابة‌المحامين،‌سنة‌‌‌‌73/76القرار‌رقم‌‌‌‌‌‌(1)
 .‌641،‌ص‌‌1996نقابة‌المحامين،‌سنة‌

(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌غيرالمسـجلة‌فـي‌الأردن‌دراسـة‌‌2009الطراونـة،‌مصـلح‌أحمـد،‌زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌)‌(2)
(‌مـن‌قـانون‌العلامـات‌التجاريـة‌الأردنـي،‌مجلـة‌مؤتـة‌للبحـوث‌والدراسـات‌سلسـلة‌العلـوم‌الإنسـانية‌34تحليليـة‌نقديـة‌للمـادة‌)

 19،‌ص‌.(4)24ة،‌المجلد‌ئوالاجتماعيـ
 .‌1403،‌ص‌1977عدل‌عليا،‌مجلة‌نقابة‌المحامين،‌سنة‌‌64/77القرار‌رقم‌‌‌(3)
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وتم‌تحديدها‌بمدة‌خمس‌سنوات‌تبدأ‌من‌تاريخ‌التسجيل.‌وعندما‌تنتهي‌هذه‌المدة،‌يصبح‌للتسجيل‌‌

أثر‌منشأ‌للحق‌في‌العلامة‌لصاحب‌التسجيل،‌مما‌يجعله‌المالك‌الشرعي‌لتلك‌العلامة،‌يجلب‌مسلك‌

علامة‌القضاء‌في‌الأردن‌في‌هذا‌السياق‌تحديد‌المراكز‌القانونية‌للأطراف‌المتصارعة‌بخصوص‌ال

التجارية.‌فترك‌الباب‌مفتوحاً‌أمام‌مدعي‌الأسبقية‌في‌استخدام‌العلامة‌دون‌تحديد‌مدة‌محددة‌لهذا‌‌

الادعاء‌يجعل‌حق‌الشخص‌الذي‌سجل‌العلامة‌مهدداً‌من‌حين‌لآخر،‌ويجعل‌وضعه‌القانوني‌غير‌‌

جيل‌‌مستقر.‌وليس‌ذلك‌فحسب،‌بل‌يشجع‌هذا‌الوضع‌على‌تقديم‌مكافأة‌للشخص‌الذي‌أهمل‌تس

علامته،‌وهو‌مكافأة‌لا‌يستحقها‌بالفعل.‌فإذا‌كان‌الفرد‌قد‌أهمل‌تسجيل‌علامته‌بحيث‌قام‌شخص‌‌

آخر‌بتسجيلها‌ولم‌يعترض‌على‌ذلك‌التسجيل‌خلال‌المدة‌المحددة‌لذلك،‌فلا‌يمكنه‌الاعتماد‌سوى‌‌

منطقي‌ألا‌‌على‌نفسه‌لحماية‌حقوقه.‌وإذا‌كان‌القانون‌لا‌يحمي‌الأشخاص‌الذين‌يتهاونون،‌فمن‌ال

‌يحمي‌أيضاً‌الأشخاص‌الذين‌يتجاهلون‌المسؤوليات‌التي‌تقع‌عليهم.‌
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 : الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج أولًا: 

توصلت‌الدراسة‌إلى‌عدة‌نتائج‌رئيسية‌تتعلق‌بامتداد‌الحماية‌الدولية‌للعلامة‌التجارية‌وفقًا‌لقانون‌‌

 .‌من‌أبرز‌هذه‌النتائج:‌الإتفاقيات‌الدوليةالعلامات‌التجارية‌الأردني‌و‌

‌الإتفاقيات‌الدولية‌أظهرت‌الدراسة‌أن‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌يتكامل‌بشكل‌جيد‌مع‌‌ .1

و‌‌‌إتفاقيةمثل‌‌ الصناعية‌ الملكية‌ لحماية‌ )‌‌إتفاقيةباريس‌ في‌‌TRIPSتريبس‌ يساهم‌ مما‌ ‌،)

 تعزيز‌حماية‌العلامات‌التجارية‌على‌المستوى‌الدولي.

تبين‌أن‌الحماية‌القانونية‌التي‌يوفرها‌القانون‌الأردني‌للعلامات‌التجارية‌تعتبر‌فعالة،‌حيث‌ .2

 يوفر‌القانون‌إطارًا‌قانونيًا‌متينًا‌لحماية‌العلامات‌من‌التقليد‌والتعدي.‌

على‌الرغم‌من‌التكامل‌والتشريعات‌الجيدة،‌تواجه‌الأردن‌تحديات‌في‌تنفيذ‌الحماية‌على‌‌ .3

أرض‌الواقع‌بسبب‌بعض‌الثغرات‌القانونية‌والقدرات‌المحدودة‌للجهات‌المختصة‌في‌مكافحة‌

 التعديات‌على‌العلامات‌التجارية.‌

في‌تعزيز‌حماية‌العلامات‌التجارية‌من‌خلال‌توفير‌معايير‌موحدة‌‌‌الإتفاقيات‌الدوليةساهمت‌‌ .4

وإجراءات‌حماية‌فعالة‌تسهل‌التعاون‌بين‌الدول‌وتوفر‌حماية‌أكبر‌للعلامات‌على‌المستوى‌‌

 العالمي.

،‌‌التي‌تحدثت‌عن‌حماية‌العلامة‌التجارية‌‌الإتفاقيات‌الدوليةالأردني‌بجميع‌‌لم‌يلتزم‌المشرع‌‌‌ .5

 حتى‌انه‌اختلف‌مع‌اتفاق‌وبروتوكول‌مدريد‌وهو‌المصادق‌عليه‌من‌قبل‌المشرع‌الأردني.

جميع‌‌‌ .6 تكن‌ الدوليةلم‌ وآلية‌‌‌الإتفاقيات‌ التجارية‌ العلامة‌ حماية‌ عن‌ الحديث‌ تناولت‌ قد‌

 تسجيلها.‌
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 التوصيات ثانيًا: 

بناءً‌على‌النتائج‌المستخلصة،‌توصي‌الدراسة‌بعدة‌توصيات‌تهدف‌إلى‌تعزيز‌الحماية‌الدولية‌‌

 للعلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌وتحسين‌تنفيذها:

بحماية‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌ونظيراتها‌‌تعزيز‌التعاون‌الدولي‌بين‌الجهات‌المعنية‌‌ .1

 في‌الدول‌الأخرى‌من‌خلال‌تبادل‌الخبرات‌والمعلومات‌وأفضل‌الممارسات.‌

من‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌‌‌‌21يوصي‌الباحث‌المشرع‌الأردني‌بتعديل‌نص‌المادة‌‌ .2

والمتعلقة‌بتجديد‌مدة‌التسجيل‌لكي‌تكون‌ثلاث‌سنوات‌وذلك‌تقيدًا‌بما‌جاء‌من‌إتفاقية‌تريبس‌‌

 مما‌يعني‌اعطاء‌صاحب‌العلامة‌مدة‌كافية‌وذلك‌في‌حالة‌عدم‌إستعمالها.‌56من‌المادة‌

الفقرة‌الخامسة‌الفرع‌الأول‌وذلك‌‌‌‌42يوصي‌الباحث‌المشرع‌الأردني‌بتعديل‌نص‌المادة‌‌ .3

بتحديد‌مدة‌تجديد‌الحماية،‌وكما‌فعل‌حسنًا‌بروتوكول‌مدريد‌فإن‌التسجيل‌الدولي‌يسري‌لمدة‌‌

لكي‌تكون‌‌‌‌عشر‌سنوات‌قابلة‌للتجديد‌لفترات‌إضافية‌وكل‌فترة‌إضافة‌تكون‌عشر‌سنوات‌

 .مدة‌الحماية‌أطول

من‌الفقرة‌الأولى‌من‌الفرع‌الأول‌بأن‌‌‌‌43يوصي‌الباحث‌المشرع‌الأردني‌بتعديل‌نص‌المادة‌‌ .4

لا‌يعفى‌الطلب‌من‌الشروط‌الشكلية،‌وذلك‌كما‌فعل‌بروتوكول‌مدريد‌فإنه‌لا‌يفحص‌سوى‌‌

 .وذلك‌من‌أجل‌إقامة‌الحجة‌على‌صاحب‌العلامة‌التجارية‌الشروط‌الشكلية

المادة‌‌ .5 بتعديل‌نص‌ المشرع‌الأردني‌ الباحث‌ تتعلق‌بمسألة‌‌‌‌44يوصي‌ الثانية‌والتي‌ الفقرة‌

الاعتراض‌على‌تسجيل‌العلامة‌الدولية‌حيث‌أنه‌لم‌يتقيد‌بالمدة‌المذكورة‌لبروتوكول‌مدريد‌‌

شهرًا‌من‌تاريخ‌تسلم‌المسجل‌للطلب‌الدولي‌لامتداد‌الحماية‌الدولية‌على‌الرغم‌من‌‌‌‌18وهي‌‌

رع‌كان‌قد‌هذه‌المدة‌بنفس‌نص‌المادة‌المذكور،‌إلا‌أنه‌من‌الفقرة‌)ب(‌أضاف‌لمدة‌أن‌المش

لحماية‌صاحب‌العلامة‌وذلك‌‌‌‌شهر‌بعد‌تاريخ‌انتهاء‌مدة‌الاعتراض‌المكونة‌من‌ثلاثة‌أشهر

 التجارية‌من‌التعدي‌عليها.‌



105 

 المراجع قائمة المصادر و 

الكتبأولًا:   

‌.‌منشأة‌المعارف‌بالإسكندرية،‌12القانون‌الدولي‌العام،‌الطبعة‌‌‌(1994)علي‌صادق‌أبو‌هيف،‌

‌‌شرح‌قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني،‌مطبعة‌التوفيق،‌عمان.‌(1992)صلاح‌سلمان‌الأسمر،‌

(‌قــانون‌المعــاملات‌التجاريــة،‌الجــزء‌الأول،‌الأعمــال‌التجاريـة‌‌2000بريــري،‌محمــود‌مختــار‌أحمــد‌)
القـاهرة.‌دار‌النهضة‌‌‌‌1999لسـنة‌.‌‌17والتـاجر،‌الأمـوال‌التجاريـة‌وفقـا‌لقـانون‌التجـارة‌رقـم‌‌

‌.العربية

 (‌الملكية‌الصناعية‌في‌القانون‌المقارن،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية.‌2008بيومي،‌عبد‌الفتاح‌)‌

(‌التحكيم‌في‌المنازعات‌المتعلقة‌بالعلامات‌التجارية،‌دار‌النهضة‌2008التميمي،‌عصام‌رجب‌)
 العربية،‌القاهرة.‌

(‌اثر‌انضمام‌الأردن‌لبروتوكول‌اتفاق‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌2017حسين،‌عبدالله‌)
‌.التجارية‌على‌القانون‌الأردني

القاهرة‌.‌‌‌‌2(‌الـوجيز‌فـي‌حقـوق‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.‌ط.1997حمـد‌الله،‌محمـد‌حمـد‌الله‌)‌
‌.‌دار‌النهضة‌العربية

(‌2التجارية‌المشهورة،‌دراسة‌مقارنة،‌ط‌)‌(‌الحماية‌القانونية‌للعلامة‌‌2015الحنيطي،‌يسار‌فوزي‌)
‌عمان:‌دار‌وائل‌للطباعة‌والنشر.

عمان.‌دار‌ . 1الملكيـة‌الصـناعية‌.‌ط‌‌–(‌شـرح‌قواعـد‌الملكيـة‌الفكريـة‌‌‌‌2005خـاطر،‌نـوري‌حمـد‌)
‌.‌وائل‌للنشر‌والتوزيع

دار‌وائل‌للنشر،‌‌‌‌1(‌الوجيز‌في‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية،‌ط،2005الخشروم،‌عبدالله‌حسين‌)
‌عمان.

دار‌وائل‌‌،‌‌2ط،‌‌الوجيز‌في‌حقوق‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌‌‌(2008،‌عبدالله‌حسين‌)الخشروم
‌.للنشر

‌.‌دار‌المجـــدلاوي‌للنشـــر‌والتوزيع‌1(‌حقـــوق‌الملكيـــة‌الصـــناعية.‌ط‌.2004الخـــولي،‌ســـائد‌أحمـــد‌)
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‌.‌عمان والتوزيع‌والطباعة، للنشر المسيرة دار ،‌1التجارية،‌ط العلامات‌ (2009الرشدان،‌محمود‌)

عمـان‌والتوزيع‌دار‌الثقافـة‌للنشـر‌‌‌2(‌الملكيـة‌الصـناعية‌والتجاريـة.ط.2010زيـن‌الـدين‌،‌صـلاح‌)
‌.‌والتوزيع

‌.‌عمان‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌1(‌"الملكية‌الصناعية‌والتجارية".‌ط،2000زين‌الدين،‌صلاح‌)‌

‌.‌عمان‌،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌1(‌المدخل‌إلى‌الملكية‌الفكرية،‌ط،2004زين‌الدين،‌صلاح‌)

(‌"شــرح‌التشــريعات‌الصــناعية‌والتجاريــة".‌عمــان،‌دار‌الثقافــة‌للنشر‌2005يــن‌الــدين،‌صــلاح‌)ز‌
‌.والتوزيع

دار‌الثقافة‌‌‌.‌عمـان‌.‌منشـوارت‌‌‌1(‌"العلامات‌التجارية‌وطنياً‌ودوليـاً‌".‌ط2009زين‌الدين،‌صلاح‌)
‌.‌للنشر‌والتوزيع

،‌1(‌العلامة‌التجارية‌وحمايتها‌من‌أعمال‌المنافسة‌غير‌المشروعة،‌ط2017)‌‌الشواوره،‌نسيم‌خالد‌
‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌

‌.‌جامعة‌الكويت،‌الكويت‌النظام‌القانوني‌للعلامات‌التجارية،‌‌(1993)يعقوب‌يوسف‌‌،صرخوه

 .‌الإسكندرية‌،دار‌الفكر‌الجامعي،‌الجديد‌في‌العلامات‌التجارية‌(2005)‌حسام‌الدين،‌الصغير

( بسام‌ والقانون‌‌2010طبيشات،‌ الأردني‌ القانون‌ ظل‌ في‌ التجارية‌ للعلامات‌ القانونية‌ الحماية‌ ‌.)
‌.،‌إربد:‌عالم‌الكتب‌الحديث‌1والإتفاقيات‌الدولية،‌طالمصري‌

الحمايـة‌القانونيـة‌للعلامـات‌التجاريـة‌فـي‌ظـل‌القـانون‌الأردني‌‌‌‌(2009طبيشـات،‌بسـام‌مصـطفى‌)
‌.عالم‌الكتب‌الحديث‌للنشر‌والتوزيع2والمصري‌والإتفاقيات‌الدولية.‌ط.

القانون‌التجاري‌اللبناني‌مقدمة‌الأعمال‌التجارية‌والتجار‌الشركات‌(‌‌1969)مصطفى‌كمال‌‌‌‌،طه
 ،‌بيروت.‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر،‌2،‌ط‌الملكية‌التجارية‌والصناعية‌،التجارية

‌(‌الملكية‌الصناعية‌والمحل‌التجاري،‌دار‌النهضة‌العربية.‌1971عباس،‌محمد‌حسن‌)

‌.عمــان.دار‌الثقافــة‌للنشــر‌والتوزيع1القــانون‌التجــاري،‌ط.(‌الوســيط‌فــي‌شــرح‌‌2008العكيلــي،‌عزيــز)
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المشـــهورة‌وحمايتها(.‌‌2008الغـــويري‌،‌عبـــدالله‌حميـــد‌)‌ التجاريـــة‌وحمايتهـــا‌)العلامـــة‌ العلامـــة‌ ‌.)
‌.‌،‌عمان،‌دار‌الفلاح‌للنشر‌والتوزيع2ط.

محمــدعاطف التجــاري‌2002)‌‌الفقــي،‌ للإســم‌ القانونيــة‌ الحمايــة‌ النهضة‌،‌‌(‌ دار‌ مقارنــة،‌ دراســة‌
‌.القاهرة،‌العربية

دار‌‌الاتجاهات‌الحديثة‌في‌حماية‌العلامة‌التجارية‌المشهورة،‌‌(‌‌2008)‌عبد‌الرحمن‌السيد‌‌قرمان،‌‌
‌النهضة‌العربية‌للنشر،‌مصر.

حمايــة‌العلامــة‌المشــهورة‌دراســة‌مقارنــة‌‌(‌الإتجاهــات‌الحديثــة‌فــي‌‌2003قرمــان،‌عبــد‌الــرحمن‌الســيد)‌
الويبو منظمــة‌ قواعــد‌ و‌ تــربس‌ إتفاقية‌ فــي‌ضــوء‌ والمصــري‌ االفرنســي‌ القــانونين‌ دار‌،‌‌بــين‌

‌.‌القاهرة،‌النهضة‌العربية

حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)تشريعات‌،‌أحكام‌قضائية‌،‌اتفاقات‌دولية‌،‌(‌‌1998ربا‌طاهر‌)‌قليوبي،‌‌
‌عمان.‌،ومصطلحات‌قانونية(‌،‌مكتبة‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع

 ‌.،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌مصر5(‌الملكية‌الصناعية،‌ط2005القليوبي،‌سميحة‌)

( النيابة‌‌1996لطفي،‌محمد‌حسام‌ الاختراع،‌مجلة‌ لبراءات‌ القانونية‌ للحماية‌ الأساسية‌ الملامح‌ ‌)
‌العامة،‌العدد‌الثاني،‌السنة‌الخامسة.

النظام‌القانوني‌للعلامات‌في‌ضوء‌التشريع‌المغربي‌المتعلق‌بحقوق‌الملكية‌‌‌‌(2011،‌محمد‌)محبوبي
‌.دار‌ابي‌رقراق‌للنشر‌والتوزيع،‌المغرب‌‌الصناعية‌والإتفاقيات‌الدولية،

‌الاسكندرية.‌(‌الحماية‌القانونية‌للملكية‌الصناعية،‌دار‌الجامعة‌للنشر،‌2000محمدين،‌جلال‌)

‌(‌الوجيز‌في‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية،‌دار‌الفرقان‌للنشر‌والتوزيع.‌1982الناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌

 (‌الوجيز‌في‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية،‌دار‌الفرقان،‌عمان.‌1983ناهي،‌صلاح‌الدين‌)‌

(‌أثر‌انضمام‌الأردن‌لـ‌بروتوكول‌اتفاق‌مدريد‌بشأن‌التسجيل‌الدولي‌للعلامات‌‌2017نهار،‌أمين‌)
‌.التجارية‌على‌القانون‌الأردني
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الرسائلثانيًا:   

(‌حماية‌العلامات‌التجارية‌شائعة‌الشهرة،‌ندوة‌الويبو‌الوطنية‌عن‌الملكية‌‌2004الاحمر،‌كنعان‌)
الفكرية‌لاعضاء‌هيئة‌التدريس‌وطلاب‌الحقوق‌في‌الجامعة‌الاردنية،‌تنظيم،‌المنظمة‌العالمية‌‌

‌،‌نيسان.‌8-‌6الفكرية‌)الويبو(،‌الجامعة‌الاردنية‌من‌‌للملكية‌

التجارية،‌‌‌‌(1978)محمد‌حسين‌‌اسماعيل،‌‌ للعلامة‌ الدولية‌ الحقوق،‌الحماية‌ رسالة‌دكتوراة،‌كلية‌
‌جامعة‌القاهرة.‌

رسـالة‌ماجستير‌‌،‌‌(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌المشـهورة2007بنـي‌سـعيد،‌سـلام‌مصـطفى‌)
‌.الأردن–منشورة.‌جامعة‌آل‌البيت‌

(‌الحماية‌المدنية‌للعلامة‌التجارية‌غير‌المسجلة‌وفقا‌للقوانين‌الاردنية،‌‌2010الجبارين،‌إيناس‌مازن‌)‌
‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌الاردن.

،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية‌‌،ملكيه‌العلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني(‌‌1993أحمد‌)جراده،‌‌
‌عمان.

 منشوره، غير ماجستير‌ رسالة التجارية‌المشهورة، للعلامات‌ المدنية (‌الحماية2007سامر‌) الدلالعه،
‌الأردن. والقانونية، كلية‌الدراسات‌الفقهيه البيت، آل جامعة

) خالد‌ الزبن،  رسالة الأردن، في الوطنيةالتجارية‌‌ العلامة تسجيل على الرقابة (2013نواف‌
‌.الأردن الحقوق، الأوسط،‌كليه الشرق‌ جامعه ماجستير،

الحماية‌القانونية‌للعلامات‌التجارية‌المشهورة‌في‌التشريع‌الأردني‌والإتفاقيات‌‌(‌‌2017بكر‌)السعايدة،‌‌
 الدولية،‌رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌الأردنية.

الجوانب‌المتعلقة‌بالتجارة‌من‌‌ ‌‌إتفاقية‌‌حماية‌العلامة‌التجارية‌في‌ضوء(‌‌2005محمد‌)الشمري،‌‌
‌.‌اقتصاد‌‌‌–كلية‌الاداب‌‌‌‌-جامعة‌الاسكندرية‌‌رسالة‌ماجستير،‌‌‌‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌)التريس(،

الإتفاقيات‌‌ الأردني التشريع التجارية‌وفق للعلامة المدنية الحماية (2014مروان‌) أحمد‌ الصقراوي،
 .الأردن الحقوق، كلية الأوسط، جامعة‌الشرق‌ ماجستير، رسالة الدولية،
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 ثالثاً: الأبحاث العلمية 

(‌حماية‌الملكية‌الفكرية‌في‌العالم‌العربي‌والنظام‌العالمي‌الجديد،‌اقتصاديات‌1997ابو‌غزالة،‌طلال‌)
‌.11السوق‌العربي،‌السنة‌الاولى،‌العدد‌

الآثار‌التي‌تترتب‌على‌تسجيل‌العلامة‌التجارية‌في‌قانون‌العلامات‌(‌‌1994)صلاح‌سلمان‌‌الأسمر،‌‌
 ،‌مقالة‌منشورة.‌1952لسنة‌‌23التجارية‌الأردنية‌:‌رقم‌

‌‌الطبعة‌،‌‌الجرائم‌الواقعة‌عليها‌وضمانات‌حمايتها،‌‌مات‌التجاريةلا(‌الع2012الجغبير،‌حمدي‌غالب‌)
‌.ولى،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌لبنان)بيروت(الا

اجراءات‌تسجيل‌العلامات‌التجارية‌في‌الأردن‌والتصنيف‌الدولي‌طبقا‌‌‌(‌1999)فؤاد‌مروح‌‌حسين،‌‌
العلامات‌ قوانين‌ في‌ مقدمة‌ التدريبية،‌ الدورة‌ برنامج‌ ضمن‌ القيت‌ محاضرة‌ نيس،‌ لإتفاقية‌

‌.(7)‌،19التجارية،‌عمان،‌الاردن،‌‌

(‌الإتفاقية‌العالمية‌لتحرير‌التجارة‌الدولية‌والنظام‌القانوني‌في‌البلدان‌العربية،‌‌1996دويدار،‌محمد‌)
‌.6،‌العدد‌44مجلة‌مقابة‌المحامين‌الاردنية،‌السنة‌

الحماية‌القانونية‌للعلامة‌التجارية‌في‌القانون‌الأردني،‌المؤتمر‌العلمي‌(‌‌2000)زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌‌
‌.الأول‌للملكية‌الفكرية،‌جامعة‌اليرموك،‌الأردن

(‌الحمايـة‌المدنيـة‌للعلامـة‌التجاريـة‌غيرالمسـجلة‌2009لطراونـة،‌مصـلح‌أحمـد،‌زيـن‌الـدين،‌صـلاح‌)ا
مجلـة‌،‌‌(‌مـن‌قـانون‌العلامـات‌التجاريـة‌الأردنـي‌34فـي‌الأردن‌دراسـة‌تحليليـة‌نقديـة‌للمـادة‌)

‌.‌.(4)24د‌المجل‌مؤتـة‌للبحـوث‌والدراسـات‌سلسـلة‌العلـوم‌الإنسـانية‌والاجتماعيـة،

( عادل‌ والدول‌‌1994عبدالسلام،‌ الجات‌ مؤتمر‌ والنتائج،‌ الاثار‌ اوروجواي‌ حول‌ الجات‌ (إتفاقية‌
‌العربية،‌القاهرة.

محمد‌‌غنام،‌‌ بالعنوان‌‌‌‌(2004)شريف‌ علاقتها‌ في‌ الانترنت‌ عبر‌ التجارية‌ العلامات‌ حماية‌
،‌السنة‌الثامنة‌والعشرون‌،‌‌العدد‌الرابع،‌‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الحقوق‌،‌‌القسم‌الثاني،‌‌الالكتروني
 الكويت.‌

( التي‌عقدت‌1998غيث،‌عبدالله‌ الفكرية‌ القواعد‌ ندوة‌ التربس،‌ وإتفاقية‌ العالمية‌ التجارة‌ (‌منظمة‌
‌بالتعاون‌مع‌المجمع‌العربي‌لحماية‌الملكية‌الفكرية‌وغرفة‌التجارة‌الدولية،‌الاردن.‌
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( محمد‌ وعبدالحليم،‌ عمر‌ عامة‌‌1995كامل،‌ بصفة‌ العربية‌ الدول‌ على‌ وآثارها‌ الجات‌ إتفاقية‌ ‌)
‌والخليجية‌بصفة‌خاصة،‌مؤتمر‌الجات‌والدول‌العربية،‌القاهرة.‌

الإتفاقيات  القوانين و : رابعاً   

‌1999لسنة‌‌34قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌المعدل‌رقم‌

‌1952لسنة‌‌‌33قانون‌العلامات‌التجارية‌الأردني‌رقم‌

‌(.‌1976)‌(‌لسنة43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌)‌

‌1883باريس‌الحماية‌الملكية‌الصناعية‌والتجارية‌لعام‌‌‌إتفاقية

‌1891للتسجيل‌الدولي‌للعلامات‌التجارية‌‌‌مدريد‌‌إتفاقية

‌.‌1994لسنة‌(‌TRIPS)‌اتفاقية‌الجوانب‌المتصلة‌بالتجارة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية

‌.1886برن‌لحماية‌المصنفات‌الأدبية‌والفنية‌‌‌إتفاقية

‌‌‌1970الويبو‌المنشئة‌للمنظمة‌العالمية‌للملكية‌الفكرية‌)الويبو(‌إتفاقية

‌1957التجارية‌‌ نيس‌بشأن‌التصنيف‌الدولي‌للسلع‌والخدمات‌لاغراض‌تسجيل‌العلامات‌‌إتفاقية

‌مجلة‌نقابة‌المحامين‌الأردنيين‌

‌الأردنية‌‌علياالعدل‌قرارات‌ال

 الأردنية‌‌محكمة‌التمييزقرارات‌


